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  مـــقــدمــة

من الأمور التي لا تحتاج إلى بیان تطلع الإنسان وسعیه جاهدا في أي زمان أو 

الحد الأدنى من أسباب العیش الهادئ  علىمسكنا یتوفر  ولعائلتهمكان لأن یجد لنفسه 

أن حاجة المرء إلى السكن لا تضاهیها إلا حاجته  القولالمستقر، وأنه لیس من المبالغة 

  .للمأكل والمشرب

لكن لفترة طویلة من الزمن كان الحصول على سكن في الجزائر حلم لا یمكن 

راجع لعدة أسباب أهمها  وكان ذلك ،لفي السنوات التي تلت الإستقلاتحقیقه خاصة 

والذین عودة اللاجئین من خارج الحدود و  ،عیة من الأریاف إلى المدن الكبرىالهجرة الجما

تدمیر عدد كبیر من القرى من قبل المستعمر خلال و  ،لاجئیزیدون عن ملیون  كانوا

المدن حیث أصبحت في سكان الحرب التحریر، فهذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزاید عدد 

كانت والتي  "أزمة السكن" بـــ مما شكل ما إصطلح على تسمیته بشكل رهیبمكتظة 

  .طلبات السكن خاصة في المدن الكبرى عددفي إزدیاد  تتجسد

لبناء مساكن في الأریاف والبوادي، برنامج  لإعدادإلى الإسراع  الدولة وذلك ما دفع

التي كان المعمرون قد قاموا بمباشرة بناءها،  المساكنبناء ة للمدن فتم إتمام أما بالنسب

وإعطاء قروض  ،تقرر بناء برامج المساكن ذات الأجور المعتدلة 1965وخلال سنة 

الذي كانت تماشیا مع النظام الإیدیولوجي  طویلة الأجل من الدولة من أجل بناء مساكن

  .الإشتراكیةالمتمثل في تنتهجه البلاد في تلك الفترة 

الكبرى التي أصبحت خاصة في المدن الغالبة في المجتمع الشریحة كانت ولما 

نذاك تملك مساكن آ یتعذر علیهم كانوالتي  هي فئة الموظفین والعمالمواطن للصناعة 

 أمامهمالسبیل المتاح  سوى اللجوء إلى لهم حلفلم یكن  ،مداخیلهمو  مواردهملضعف 

، ولما سكناتنتفاع بما توفر من إمكانیة الإ الإیجار التي تخول لهم إبرام عقود في المتمثل

بحاجة السكن ناهیك عن شروطه المثقلة التي لا  یفيالأملاك الخاصة لا  كان إیجار

الذي  معتدل الكراءالسكن الالحصول على هو  لهمفكان الحل الأمثل تضمن الإستقرار 
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للطبقة المحرومة أو درج على تسمیته بالسكن الإجتماعي نظرا لما یوفره من إمتیازات 

ذات الدخل الضعیف في المجتمع خاصة منها ما یتعلق بالتخفیض في سعر الإیجار 

مقارنة بسعر إیجار السكنات الخاصة كونه إیجار مدعم من طرف الخزینة العمومیة، 

د حق المؤجر في إنهاء عقد الإیجار، یوعدم تحدید مدة الإنتفاع بالسكن المؤجر، وتقی

وإنتقال حق الإیجار إلى أفراد عائلة المستأجر  ،في السكن المؤجرالبقاء  وكذلك تقریر حق

   .عند وفاته أو غیابه، إضافة إلى الحق الأوفر وهو حق إمكانیة تملك المسكن المؤجر

وتحول النظام قتصادي والسیاسي الذي عرفته الجزائر إلا أنه نظرا للتطور الإ

على فإن ذلك إنعكس بالنتیجة الإیدیولوجي من النظام الإشتراكي إلى النظام الرأسمالي 

وأصبح  ،قیمتهكذا زیادة فیما یتعلق بتحدید مدة الإیجار و هذا النوع من الإیجار لاسیما 

المتضمن  142- 08السكن العمومي الإیجاري بموجب المرسوم التنفیذي رقم بیسمى 

  1.السكن العمومي الإیجاريقواعد منح 

 هوتتمثل هذه الأهمیة في كون ،ورغم ذلك فإن هذا النوع من الإیجار لم یفقد أهمیته

الأشخاص المحرومین أو ذوي الدخل  للشریحة الغالبة في المجتمع وهي شریحةیوفر 

تم القضاء نهائیا وبذلك ی ،سكنات لائقة للعیش الكریم بأثمان معقولة وفي متناولهم المحدود

ة السكن التي أزم وإمتصاص الكبرىعلى ما یعرف بالسكنات الفوضویة خاصة في المدن 

ویستطیع كل مواطن  السكناتهذه ل كهمتملإمكانیة ، بالإضافة إلى یعاني منها المواطن

   .جزائري تملك سكن خاص به

المطروحة بشأن كثرة المنازعات هو لهذا الموضوع بالبحث  ومن أهم دوافع إختیارنا

لاسیما تلك المتعلقة بالتنازل عن الحق أمام جداول المحاكم  السكنات العمومیة الإیجاریة

هذه  إیجارالتنازل عن حق  یتمحیث ، "ببیع المفتاح"ما إصطلح علیه في الإیجار للغیر 

جر أموقع من طرف المستللغیر  بمجرد تصریح بالتنازل السكنات العمومیة الإیجاریة

یجار إعقد  إعدادثم یتولى المؤجر بعد ذلك وعند تقدیم موافقته  ،ومصادق علیه قانونا
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 جر جدید لهذا السكنأالقانونیة كمست تهسم ولفائدة المتنازل له قصد تسویة وضعیإب

لمبدأ أن إیجار السكنات العمومیة شرع أساسا لتوفیر سكن ومستفید من حق البقاء مخالفة 

 ، وذلك ما یطرحقیرة في المجتمع وحظي من أجل ذلك بدعم الدولةللطبقة المحرومة والف

وترتیب  كن العمومي یخضع لمبدأ سلطان الإرادة في إنعقادهسما إذا كان إیجار الإشكالیة 

عقد موجه تحكمه قواعد قانونیة آمرة لا یجوز  أنه أم طبقا للقواعد العامة وإنتهائه آثاره

  .مخالفتها

من خلال تحلیل وذلك  التحلیلي في معالجة هذه الإشكالیة على المنهج إعتمدناو 

وتحلیل آراء یجار السكن العمومي في التشریعات المنظمة لعقد إالمواد المنصوص علیها 

قرارات المحكمة العلیا بشأن ذلك، مع إستعمال المنهج الوصفي فیما ب وتدعیمهاالفقهاء 

 السكن العموميیخص دراسة مختلف الهیاكل والجهات التي أشرفت على تنظیم 

  .الإیجاري

 ةالتابعالسكنات الإجتماعیة عقد إیجار  توبالنسبة للدراسات السابقة التي تناول

غم من كون هذا العقد لیس بالر  قلیلة فهيبالبحث والدراسة  لدیوان الترقیة والتسییر العقاري

، ومن هذه كثرة المنازعات المطروحة بشأنه أمام جداول المحاكموبالرغم من  ،بالحدیث

 لدراسة نظریة وتطبیقیة من خلا–مؤلف عقد الإیجار المدني  إلیها الدراسات التي توصلنا

لذیب عبد السلام حیث تناول دراسة عقد الإیجار  -الفقه وإجتهاد المحكمة العلیا

الأملاك إیجار وفي التشریعات الخاصة من بینها  المدني المنصوص علیه في القانون

الماجستر فرع العقود  شهادةمذكرة لنیل التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، 

- الماجستر في القانونشهادة مذكرة لنیل ، كنات الإجتماعیةالس إیجاروالمسؤولیة بعنوان 

ولم ، بعنوان إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري -رع عقود ومسؤولیةف

عثر على دراسات أو إجتهادات قضائیة تخص السكن العمومي الإیجاري في ظل ن

   .محل دراستنا 142-08المرسوم التنفیذي رقم 
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كن العمومي الإیجاري أن نقسم البحث إلى إقتضى معالجة موضوع السوقد 

في الفصل  وتناولنا ،ر السكن العمومي وإبرامهالأول لتعریف عقد إیجا خصصنا ،فصلین

  :وذلك وفقا للخطة الآتیة عقد إیجار السكن العمومي وإنهائهالثاني آثار 

  .تعریف عقد إیجار السكن العمومي وأركانه: الفصل الأول

  .وإنهائه آثار عقد إیجار السكن العمومي: الفصل الثاني

  .إلیه من نتائج تضمنت أهم ما خلصناالبحث بخاتمة  وأنهینا
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 الأول الفصل 

  .تعریف عقد إیجار السكن العمومي وإبرامه

عقد إیجار السكن العمومي بالنظر إلى طبیعته الإجتماعیة عقد إیجار من  یعتبر

-08رقم یها المرسوم التنفیذي نوع خاص یخضع في إبرامه لشروط وإجراءات نص عل

142.  

عقد إیجار السكن العمومي وإكتفى  142-08ولم یعرف المرسوم التنفیذي رقم 

من نفس المرسوم  44منه، ونصت المادة  2بتعریف السكن العمومي الإیجاري في المادة 

على أن السكن العمومي الإیجاري یخضع لعقد إیجار مقید بدفتر الشروط یبرم بین الهیئة 

ات قابلة للتجدید بصفة ضمنیة، ونعرض فیما یلي المؤجرة والمستفید لمدة ثلاث سنو 

تعریف عقد إیجار السكن العمومي وطبیعته القانونیة في مبحث أول، وإبرام عقد إیجار 

  .  السكن العمومي في مبحث ثان

 الأول المبحث

 .تعریف عقد إیجار السكن العمومي وطبیعته القانونیة

عقد إیجار السكن العمومي،  لم یعرف 142-08إذا كان المرسوم التنفیذي رقم 

فإن تعریف هذا العقد له أهمیة فیما یخص بیان خصائصه التي على أساسها یمكن 

التمییز بین السكن العمومي الإیجاري عن أنظمة السكن المشابهة له وفي تحدید الطبیعة 

القانونیة لهذا العقد، ونعرض فیما یلي تعریف عقد إیجار السكن العمومي وتمییزه عن 

لأنظمة المشابهة له في مطلب أول، والقضاء المختص بالفصل في المنازعات الناشئة ا

  .عنه في مطلب ثان
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 لالأو المطلب

المشابهة  أنظمة السكنوتمییزه عن  تعریف عقد إیجار السكن العمومي

  .له

أن  على 142-08من المرسوم التنفیذي رقم  44إكتفى المشرع بالنص في المادة 

یخضع لعقد إیجار ولم یعرف هذا العقد، وعرف السكن الإیجاري السكن العمومي 

من نفس المرسوم بأنه السكن الممول من طرف الدولة أو  2العمومي الإیجاري في المادة 

الجماعات المحلیة والموجه فقط للأشخاص الذین تم تصنیفهم حسب مداخیلهم ضمن 

ومة التي لا تملك سكن أو تقطن في سكنات غیر لائقة الفئات الإجتماعیة المعوزة والمحر 

أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة، ونعرض فیما یلي تعریف عقد إیجار السكن 

العمومي في فرع أول، وتمییز السكن العمومي الإیجاري عن أنظمة السكن المشابهة له 

  .في فرع ثان

  الفرع الأول

  .تعریف عقد إیجار السكن العمومي

الإیجار عقد یمكن المؤجر أن  1من القانون المدني 467من المادة  1تعرف الفقرة 

  .بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم

من القانون  467من المادة  1الإیجار في الفقرة عقد ویمكن الإسترشاد بتعریف 

 142-08من المرسوم التنفیذي رقم  44و 2المدني وبالإعتماد على مضمون المادتین 

والذي تمكن  الشروطفي تعریف عقد إیجار السكن العمومي بأنه العقد المقید بدفتر 

سكن أو  ونالذي لا یملك ینوالمحروم ینالمعوز  ینبمقتضاه الهیئة المؤجرة المستأجر 
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ن ممول من لا یتوفر على شروط النظافة من سك أو /غیر لائق وفي سكن  ونیقطن

  .الدولة أو الجماعات المحلیة لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم طرف

ویفید تعریف عقد إیجار السكن العمومي على هذا النحو أن السكن العمومي 

الإیجاري هو السكن الذي یوجه إلى فئة الأشخاص الذین لا تسمح لهم مواردهم بالحصول 

إلى فئات المجتمع المعوزة أي على سكن سواء عن طریق الإیجار أو التملك، فهو موجه 

الأسر بدون موارد والأكثر حرمانا، ویمول هذا النوع من السكنات كلیا أو جزئیا من 

على أرضیات عمومیة تخصص لمصالح مدیریات السكن  میزانیة الدولة، وینجز

الترقیة والتسییر العقاري، وینجز  لدیوانوالتجهیزات العمومیة، وتسند إدارة هذه المشاریع 

بمواصفات تقنیة وإقتصادیة تمیزه عن غیره من السكنات المنجزة بمبادرات خاصة كون أن 

مواصفات السكنات الإجتماعیة في العادة ضعیفة، كما تعمد الدولة إلى وضع شروط 

  .مقبولة لتوزیع السكنات الإجتماعیة في ظل مبدأ العدالة الإجتماعیة

م تمییزه من خلال ثلاثة معاییر تتمثل ویمكن القول أن السكن العمومي الإیجاري یت

أساسا في فئة المستفیدین منه، ثم طریقة التمویل، وبدرجة أقل المواصفات التقنیة 

  1.والإقتصادیة له

ة من قبل وإنما لم تكن معروفبأن تسمیة السكن العمومي الإیجاري ویجب التذكیر 

، وما یلاحظ أن جمیع ما يكانت تأخذ تسمیة السكن المعتدل الكراء أو السكن الإجتماع

أطلق من تسمیات على هذه السكنات یدل أن هذه السكنات ذات إیجار مدعم نظرا لكونه 

  2.في متناول أو في مقدور أي مستأجر الوفاء به

                                                           

، 2011دراسة تحلیلیة، دون طبعة، عین ملیلة، الجزائر، دار الهدى، . النظام القانوني للترقیة العقاریة بوستة إیمان، -1

  .29ص 
جامعة الجزائر،   مسؤولیة،و  عقودتخصص  ،الماجستر شهادةمذكرة لنیل السكنات الإجتماعیة،  إیجار ،عمر زواهرة -2

  .15، ص 2003- 2002 ،كلیة الحقوق
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بصفة السكن العمومي ویخلص من تعریف عقد الإیجار بصفة عامة وعقد إیجار 

  :یتمیز بمجموعة من الخصائص نعرضها في الآتي يخاصة أن السكن العمومي الإیجار 

إن عقد إیجار السكن العمومي هو : عقد إیجار السكن العمومي ملزم لطرفیه -أولا

وهما المؤجر دیوان الترقیة والتسییر العقاري والمستأجر الذي تتوفر فیه  ،عقد ملزم لجانبین

  .منه للإستفادة الشروط القانونیة

لكونه یولد إلتزامات مقابلة لطرفیه، فمثلا یلتزم المؤجر ویعتبر هذا العقد كذلك 

بتمكین المستأجر من الإنتفاع بالسكن المستأجر، ویلتزم المستأجر بدفع الأجرة وإستعمال 

عند  السكن المؤجر ومحلقاتهالسكن حسب ما هو مخصص له والمحافظة علیه ورد 

عقد الإیجار یخضع للفسخ إذا  إنتهاء الإیجار لأي سبب كان، ونتیجة لهذه الخاصیة فإن

 .أخل أحد طرفیه بالإلتزامات الملقاة على عاتقه

ذلك أن كل طرف یأخذ مقابلا : عقد إیجار السكن العمومي عقد معاوضة -ثانیا

لما یلتزم به، فالمؤجر یقدم المنفعة بالسكن للمستأجر مقابل أخذ الأجرة، ونفس الشيء 

 .ویأخذ المنفعةبالنسبة للمستأجر الذي یقدم الأجرة 

لأن المدة في هذا العقد تعتبر من : عقد إیجار السكن العمومي عقد زمني -ثالثا

العناصر الجوهریة وهي ركن من أركانه وعلى أساسها تتحدد إلتزامات الطرفین، فمدة 

الإیجار تتحدد بمقدار المنفعة التي یحصل علیها المستأجر وبالتالي تحدد مقدار الأجر 

دفعه، وعلیه فإن تم فسخ عقد الإیجار فلا یكون للفسخ أثر رجعي لأن ما نفذ الذي یلتزم ب

 1ن إلتزامات مستمرة ولا یمكن إعادته لإرتباطه بالزمن الذي لا یمكن أن یعود إلى الوراءم

  .سواء كان العقد محددة أو غیر محددة المدة

                                                           

وقانون المالكین والمستأجرین وفق آخر التعدیلات مع  البیع والإیجار ،العقود المسماة ،على هادي العبیدي -1

  .206، ص 2010الثقافة للنشر والتوزیع،  دار، الأردن، عمان دون طبعة، التطبیقات القضائیة لمحكمة التمییز،
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جار كقاعدة إن عقد الإی: عقد إیجار السكن العمومي عقد إدارة لا تصرف -رابعا

عامة من أعمال الإدارة ولیس من أعمال التصرف لكونه یقتصر على إنشاء حقوق 

سنوات والتي ) 3(شخصیة للمستأجر، بإستثناء الإیجارات الطویلة التي تفوق مدتها ثلاثة 

  .تنشأ للمستأجر حقوق عینیة على العین المؤجرة

السكن العمومي فإن العقود التي كانت تخضع للمرسوم إیجار وبالنسبة لعقد 

المتضمن تنظیم العلاقات بین  1976-10-23المؤرخ في  147-76التنفیذي رقم 

تعتبر من  1المؤجر والمستأجر لمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري،

حقوق للمستأجر، من  عقود التصرف لا من عقود الإدارة نظرا لما خوله هذا المرسوم من

أهمها إبرام العقد لمدة غیر محددة لا تنتهي إلا إذا أخل أحد طرفي الرابطة الإیجاریة 

كعدم تسدید الأجرة  ،القانونبموجب بإحدى إلتزاماته المنصوص علیها بموجب العقد أو 

دت وإنتقال حق الإیجار أو حق البقاء للورثة، إذ كا السكن المؤجرأو عدم المحافظة على 

  .هذه الأحكام أن تملك المستأجر العین المؤجرة

الذي  2المتعلق بالنشاط العقاري 03-93لكن بعد صدور المرسوم التشریعي رقم 

صدور بمنه، و  20ألغى حق البقاء والتجدید الضمني لعقود الإیجار بموجب المادة 

المحدد لشروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الإستعمال  35-97المرسوم التنفیذي رقم 

السكني وإیجارها وبیعها بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الإستعمال التجاري والمهني 

للتسدید من حسابات وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل 

                                                           

المتضمن تنظیم العلاقات بین المؤجر والمستأجر  1976-10-23المؤرخ في  147-76المرسوم التنفیذي رقم  -1

، 12 عدد ،1977-02-09الصادرة بتاریخ  الجریدة الرسمیةلمحل معد للسكن وتابع لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، 

  .251ص 
الصادرة  الجریدة الرسمیةالمتعلق بالنشاط العقاري،  01/03/1993المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي رقم  -2

  .4، ص 14 عدد ،1993- 03- 03بتاریخ 



 

10 

الذي حدد  1992،1د شهر أكتوبر الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بع

سنوات قابلة للتجدید إما بالإتفاق المشترك للطرفین أو بالتجدید ) 3(مدة الإیجار بثلاثة 

منه فإن عقود إیجار السكنات العمومیة الإیجاریة أصبحت من  4الضمني بموجب المادة 

  .عقود الإدارة على غرار غیرها من عقود الإیجار

 إن عقد إیجار السكنات: عقد شكلي نموذجيعقد إیجار السكن العمومي  -خامسا

العمومیة یعتبر من العقود الشكلیة ذلك أن المشرع إشترط لإنعقاده شكلا خاصا یتمثل في 

إفراغه في شكل معین یتمثل في عقد مكتوب، كما أنه عقد نموذجي لكون المشرع  إشترط 

  .قانونتحریره وفقا لنموذج خاص محدد بموجب ال

تبرم "التي تنص على أنه  147-76من المرسوم التنفیذي رقم  2للمادة  فطبقا

عقود إجارة المنازل المشار إلیها في المادة السابقة بموجب عقد طبقا للأحكام المنصوص 

المرسوم التنفیذي من  3ونصت للمادة ، "علیها فیما بعد وحسب النموذج المرفق بالملحق

مكن دیوان الترقیة والتسییر العقاري كل من یحوز مقرر إستفادة ی"أنه  على 35-97رقم 

الذي سلم له في إطار التنظیم المعمول به من إیجار الأملاك المنصوص علیها على 

یتم إعداد عقد الإیجار وفقا للنموذج المنصوص علیه في المرسوم ساس عقد إیجار، و أ

المصادقة على نموذج عقد  المتضمن 1994-03-19المؤرخ في  69-94التنفیذي رقم 

 تنصو ، "03-93رقم  التشریعي المرسوم من 21في المادة  الإیجار المنصوص علیه

یخضع السكن العمومي الإیجاري لعقد "على أنه  142-08المرسوم التنفیذي رقم من  44

یحدد نموذجا عقد الإیجار ... إیجار مقید بدفتر الشروط یبرم بین الهیئة المؤجرة والمستفید

  ".ودفتر الشروط المتعلق به حسب الملحقین الأول والثاني المرفقین بهذا المرسوم

                                                           

المحدد لشروط وكیفیات بیع الأملاك ذات الإستعمال السكني وإیجارها وبیعها  35- 97المرسوم التنفیذي رقم  -1

بالإیجار وشروط بیع الأملاك ذات الإستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري 

الجریدة  ،1992د شهر أكتوبر للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها والمسلمة بعبتمویل قابل 

  .8، ص 04، عدد 1997-01-15الصادرة بتاریخ  الرسمیة
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 النموذجيعقد الإیجاره لسكن عمومي إیجاري لسند غیر  في إثباتل من یستند فك

بالنسبة للسكنات المسلمة قبل شهر أكتوبر  147-76الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

المنصوص علیه بموجب المرسوم التنفیذي رقم  سند غیر العقد النموذجيأو إلى  ،1992

 21في المادة  المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار المنصوص علیه 94-69

بالنسبة للسكنات المسلمة  1المتضمن النشاط العقاري 03-93رقم  التشریعي المرسوم من

التنفیذي رقم  بالمرسومالملحق  سند غیر العقد النموذجيأو إلى  ،1992بعد شهر أكتوبر 

، 2008- 05-11مرسوم بتاریخ بالنسبة للإیجارات المسلمة بعد صدور هذا ال 08-142

عقد عاریة أو عقد تنازل مثلا فإن هذا العقد لا یعد حجة على المؤجر  إلىوذلك بإستناده 

  . أي دیوان الترقیة و التسییر العقاري

عقد نموذجي  العمومیةكنات أنه ما دام عقد إیجار الس الذهنیتبادر إلى  ویمكن أن

فهو عقد إذعان لاسیما أن أحد أطرافه هو دیوان الترقیة والتسییر العقاري الذي  فالبنتیجة

هیئة عمومیة محتكرة لهذا النوع من  لكونهطرف القوي في العلاقة الإیجاریة الیعتبر 

دخل في حین أن الطرف الضعیف وهو المستأجر لكونه من الطبقة ذات ال ،الإیجارات

الضعیف في المجتمع والذي یضطر إلى قبول شروط العقد التي تكون عامة دون أن 

  .طبقا لمبدأ الرضائیة ومبدأ سلطان الإرادة في التعاقد مناقشتهایكون له الحق في 

العقود النموذجیة بأنها عبارة عن نماذج " جاك غستان"عرف الفقیه الفرنسي  وقد 

  2.الذي یقبلون صیاغة عقودهم على منوالهالعقود تعتبر حجة على الأشخاص 

                                                           

المتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار  19/03/1994المؤرخ في  69-94المرسوم التنفیذي رقم  -  1

المتعلق بالنشاط  01/03/1993المؤرخ في  03- 93من المرسوم التشریعي رقم  21المنصوص علیه في المادة 

  .8، ص 17، عدد 1994-03-30الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ العقاري، 
2-JACQUES Ghestin, traité de droit civil. la formation du contrat, 3 eme édition, Liban, L.G.D.J, 1993, p 80. 
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صیاغة لعقود معینة تتم  العقود النموذجیة بأنها" لوتيجاك "الفقیه الفرنسي  وعرف

بحیث تستخدم عند إبرام عقود مشابهة تنصب على  ،بواسطة شخص طبیعي أو معنوي

.نفس موضوع العقود النموذجیة
1 

النموذجیة لیست عقودا بالمعنى الفني من خلال هذه التعریفات یتبین أن العقود 

الدقیق كما ورد في نصوص القانون المدني التي عرفت العقد بأنه تبادل طرفین التعبیر 

عن إرادتهما المتطابقتین لإحداث أثر قانون معین، وإنما هي صیاغة معینة تعد سلفا قبل 

ة ما تكون مطبوعة، إبرام تلك العقود بحیث تكون جاهزة أمام أطراف العقد في صورة عاد

عبروا عن إرادتهم وإذا أرادوا أن یضیفوا أو ینقصوا أو یلغوا بنودا منها فلهم ذلك بشرط أن ی

والذي عادة ما یتم عن طریق كتابته بخط الید في الفراغات البیضاء  في هذا التعدیل

  2.اد إبرامهمل كل أجزاء العقد المر شهذه البنود النموذجیة لت وتمتدلنموذج العقد المطبوع، 

یحصل القبول في عقد "أنه  من القانون المدني الجزائري على 70المادة  وتنص

  ".الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب ولا تقبل المناقشة فیها

الذي یعتبر أول فقیه أطلق تسمیة عقود -" سالیليریموند "وعرف الفقیه الفرنسي 

 عقود الإذعانبأن -على هذا النوع من العقود  les contrats d’adhésionالإذعان 

هي تلك العقود التي تبرم بین طرفین أحدهما هو الطرف الأقوى في العقد من الناحیة 

الإقتصادیة والقانونیة لأنه یتحكم في سلعة ضروریة یحتاج إلیها الطرف الثاني، لذلك فهو 

أن یقبلها الطرف الضعیف یفرض علیه شروطا تعاقدیة لا یقبل المناقشة فیها فإما 

  3.كلها أو أن یرفضها كلها) المذعن(

                                                           

1- JACQUES Leauté, les contrats types, R.T.D, 1953, p 430. 

ص ص ، 2013العقود النموذجیة، دون طبعة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، دار النهضة العربیة،  ،أیمن سعد -2

12-13.  
  .27ص نفس المرجع،  -3
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العقد الذي یسلم عقد الإذعان بأنه  "عبد المنعم فرج الصده"الفقیه المصري  وعرف

وذلك فیما یتعلق بسلعة أو  ،فیه القابل بشروط مقررة یضعها الموجب ولا یقبل مناقشة فیها

مرفق ضروري یكون محل إحتكار قانوني أو فعلي، وأن تكون المناقشة محدودة النطاق 

  1".في شأنها

 ویستنتج من خلال التعریفات السابقة لعقد الإذعان أن هذا العقد یستوجب أن

أو ع، وأن یكون الموجب محتكرا قانونا میتعلق بسلعة أو خدمة أو مرفق ضروري للمجت

وأن تكون العقود دائمة وتوضع  فعلیا لها، وأن یصدر الإیجاب إلى الكافة بشروط واحدة،

  2.بشكل مستمر كعقود نموذجیة ولمدة غیر قصیرة

وحمایة للطرف المذعن من الشروط التعسفیة التي یضعها الموجب بإعتباره 

مدني للقاضي أن من القانوني ال 110الطرف القوي أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 

یعدل هذه الشروط أو أن یعفي الطرف المذعن منها حسب درجة التعسف، وأن یحكم 

من نفس القانون على أن  112ببطلان كل شرط یخالف ذلك، كما نص بموجب المادة 

الشك في تفسیر العقد من طرف القاضي یكون دائما لمصلحة الطرف المذعن سواء كان 

  .دائنا أو مدینا

السابقة أن الفرق بینهما العقود النموذجیة وعقود الإذعان  تعریفمن یتضح و 

ذلك أن العقود النموذجیة وإن كانت ملزمة فما هي إلا صیاغة صادرة من شخص  واضح

معین یلزم شخصا آخر أن ینسج العقود التي تحمل نفس موضوعها الصادرة في المستقبل 

لقاضي التعدیل في أحكامها أو إعفاء على منوال تلك الصیاغة النموذجیة، ولا یستطیع ا

أحد أطرافها منها لكون تلك الأحكام منصوص علیها بموجب القانون، أما عقود الإذعان 

                                                           

دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا وألمانیا وفرنسا،  ,الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري ،بودالي محمد -1

  .12، ص 2010، دار هومة ،الجزائر الطبعة الثانیة،
تخصص قانون  ،هادة الماجسترلنیل شمذكرة  ،الوارد على المحلات السكنیة راالبیع بالإیج ،وش الطاووسنز  -2

  .17، ص 2011- 2010 كلیة الحقوق، ،جامعة الجزائر ،خاص
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فهي عقود بالمعنى الفني الدقیق أي عبارة عن تلاقي بین إرادتین على إحداث أثر قانوني 

القاضي من تعدیل معین، والممیز فیها هو وجود تفاوت إقتصادي كبیر بین أطرافها یمكن 

نصل وبناءا على ما سبق ، أحكامه أو إعفاء الطرف المذعن منها وتفسیر العقد لصالحه

والعكس صحیح أي أن كل  1إلى نتیجة مفادها أن لیس كل العقود النموذجیة عقود إذعان

  .عقود الإذعان هي عقود نموذجیة

مومیة إلا أنه لا وإن كان المؤجر مؤسسة عالسكن العمومي  لعقد إیجاربالنسبة و 

یعتبر في مركز أقوى من المستأجر بإعتبارهما متساویان أمام القانون الذي یحكم وینظم 

ولا یؤثر على ذلك كون المؤجر محتكر لإیجار هذا النوع من  ،العلاقة القائمة بینهما

ه السكنات لأن حریته في التأجیر تبقى مقیدة بما تتضمنه قائمة المستفیدین من أسماء یلزم

ع أن یضمن یالقانون بإبرام عقود إیجار لصالحهم دون غیرهم، كما أن المؤجر لا یستط

العقد إلتزامات أو شروط غیر منصوص علیها قانونا، لذلك فإن عقد إیجار السكنات 

لا یعتبر عقد إذعان بل عقد نموذجي وضع من طرف النصوص المنظمة له العمومیة 

   .شئة عنه والشكل الذي یفرغ فیهالحقوق الناو فیما یخص الإلتزامات 

أن عقد إیجار السكنات  بإعتبار: عقد إیجار السكن العمومي عقد موجه -سادسا

طابع تنظیمي لكونه ینظم العلاقة الإیجاریة القائمة بین كل من  العمومیة نظام قانوني ذو

المؤجر والمستأجر بقواعد آمرة لا یجوز الإتفاق على مخالفتها، وبإعتباره بمثابة آداة 

قانونیة لتوحید وتنفیذ السیاسة الإجتماعیة للدولة في مجال الإسكان لذلك فإنه عقد موجه 

ة طرفیه أیة حریة في تحدید مضمونه أو ترتیب بموجب نصوص قانونیة لا تكون لإراد

  2.آثاره

                                                           

  .28أیمن سعد، المرجع السابق، ص  -1
  .52 -51 ص المرجع السابق، ص ،عمر زواهرة -2
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قبل صدور  :إیجار السكن العمومي مخصص للمعوز المحروم عقد -سابعا

واجهت الدولة إشكالیة عدم العدالة الإجتماعیة الناتجة  03-93المرسوم التشریعي رقم 

وكان ء، عن ظهور التفاوت وعدم المساواة في الحصول على مسكن أو قطعة أرض للبنا

للمعالجة الموحدة لطلبات السكن دون تفریق بین المداخیل المختلفة لشرائح  ذلك نتیجة

مما أدى إلى شعور  تي كان ینتهجها بعض أعوان الدولةإلى جانب المضاربة ال ،المجتمع

شرائح المجتمع المعوزة بالإقصاء المتعمد، وبناءا علیه وفي ظل السیاسة الجدیدة المنتهجة 

  .سعى المشرع إلى سن قوانین لا تهدف إلى التفریق في معالجة طلبات مختلف الشرائح

المحدد لشروط  1998-02-01المؤرخ في  42-98المرسوم التنفیذي رقم فصدر 

المعدل  1لمساكن العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الإجتماعي وكیفیات ذلكالحصول على ا

-04المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  762-2000بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي تضمن أحكام أكثر دقة من 142-08الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  3343

المرسوم السابق فیما یخص شروط الإستفادة من إیجار هذه السكنات من أهمها أن لا 

  .دج وأن لا یكون مالكا لعقار آخر 24.000یتجاوز دخل المستفید وزوجه مبلغ 

إن هذا النوع من  :رف الدولةعقد إیجار السكن العمومي مدعم من ط -ثامنا

المعوزون برنامج السكنات ممول كلیا من میزانیة الدولة لكونه موجه فقط للمواطنین 

  4.والمحرومون

                                                           

المحدد لشروط الحصول على المساكن العمومیة  1998-02- 01المؤرخ في  42-98المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .12، ص 5، عدد 1998-02-04الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  ،الإیجاریة ذات الطابع الإجتماعي وكیفیات ذلك
، الجریدة 42- 98المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  2000-04- 02المؤرخ في  76-2000المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .9، ص 19، عدد 2000-04-05الرسمیة الصادرة بتاریخ 
، الجریدة 42- 98المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  2004- 10-24المؤرخ في  334-04المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .16، ص 67، عدد 2004-10-24الرسمیة الصادرة بتاریخ 
مجلة المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام، المشاریع الكبرى في الجزائر، قطاع السكن والعمران، العدد الأول،  -4

  .64، ص 2010
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نصت على أن السكن العمومي  142-08من المرسوم التنفیذي رقم  2فالمادة 

من  9الإیجاري هو السكن الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلیة، وطبقا للمادة 

الذي یحدد نسب تخفیض سعر  1993-06- 22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

القطع الأرضیة المباعة للهیئات العمومیة أو ذات المنفعة العامة المكلفة بإنجاز مساكن 

یعد مسكن یحظى "التي نصت على أنه  1تحظى بالدعم المالي من الخزینة العمومیة،

ل مسكن مخصص للإمتلاك أو الإیجار، وتدخل في تمویله بالدعم من الخزینة العمومیة ك

إعانة أو تخفیض في نسب الفائدة تمنحها الخزینة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة عن 

  ".طریق مؤسسات مالیة مخولة لهذا الغرض لاسیما الصندوق الوطني للسكن

لفائدة  وبناءا على ما تقدم یثار السؤال حول الصیغة التي یتخذها الدعم الممنوح

زها عن غیرها من السكنات التي تحظى بدعم یالسكنات العمومیة الإیجاریة حتى یمكن تمی

  .بها رغم أنها تتخذ وصفا مغایرا لها تختلطوالتي قد  ،الدولة

المتضمن قانون  20-87من القانون رقم  148أجابت على هذا السؤال المادة 

تخصم من دین مكاتب الترقیة والتسییر العقاري " على أنه بنصها 19982المالیة لسنة 

  : بتسجیل ضمن حساب نتائج الخزینة

... 01-81المبالغ الممثلة للفارق بین سعر التنازل المحدد تطبیقا للقانون رقم  -1

  .والمبلغ الحقیقي للإستثمارات المخصصة لإنجاز الأملاك المتنازل علیها

على الإیجارات الممنوحة للمجاهدین  المبالغ الناجمة عن تطبیق التخفیض -2

  ...وذوي الحقوق

                                                           

الذي یحدد نسب تخفیض سعر القطع الأرضیة المباعة  1993- 06- 22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

الجریدة  ،للهیئات العمومیة أو ذات المنفعة العامة المكلفة بإنجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزینة العمومیة

  .26، ص 52، عدد 1993-08-08الرسمیة الصادرة بتاریخ 
الصادرة الرسمیة  الجریدة، 1998المتضمن قانون المالیة لسنة  1987-12-23المؤرخ في  20-87القانون رقم  -2

  .2112، ص 54 ، عدد1987- 12- 28بتاریخ 
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المبالغ الناجمة عن الفرق بین الإیجارات الإقتصادیة والإیجارات  -3

 ...".الإجتماعیة

ظى به السكنات العمومیة الإیجاریة أن الدعم المالي الذي تح ویبین هذا النص

ة على ذلك قد یأخذ هذا یتمثل على الخصوص في دعم الإیجار المطبق بشأنها، لأنه زیاد

الدعم صورا أخرى كدعم وتمویل عملیة ترمیم وصیانة العمارات السكنیة جراء ما یحلق 

سكن كمقابل لإنتفاعه قیمة إیجار البها من ضرر أو تلف، إذ أن المستأجر لا یلزم بدفع 

 به كما هو مقدر وفقا لمیكانزمات السوق وإنما یقع على عاتقه الوفاء بجزء منه فقط،

وتتولى الدولة تغطیة الجزء المتبقى عن طریق الخصم من میزانیتها أو بدعم من الخزینة 

العمومیة وفقا لإجراءات وحسابات مدققة، لذلك جاءت تسمیة هذا الإیجار بالإجتماعي 

  1.لأن قیمته لا تساوي الإیجار الإقتصادي الذي یعتمد على التكلفة الحقیقیة للمشروع

  الفرع الثاني

  .الإیجاري عن أنظمة السكن المشابهة له السكن العموميتمییز 

لما كانت المساعدة أو الدعم المالي المقدم من طرف الدولة في مجال الإسكان لا 

بل یتعداه لیشمل أنواعا أخرى من السكنات فقط  الإیجاریةالسكنات العمومیة على یقتصر 

ریفي، فإن هذا العامل المشترك قد كالسكن الإجتماعي التساهمي والبیع بالإیجار والسكن ال

منها یحكمه نظام خاص  الأنواع من السكنات رغم أن كلیؤدي إلى وقوع خلط بین هذه 

عن غیره من هذه إیجار السكنات العمومیة مستقل به، ورفعا لكل لبس فإنه یتعین تمییز 

 :حسب التفصیل الآتيإطار كل نظام وتحدید مجال تطبیقه  بتبیانالأنظمة وذلك 

السكن  :عن السكن الإجتماعي التساهمي تمییز السكن العمومي الإیجاري -ولاأ

الإجتماعي التساهمي هو السكن الذي یتم إنجازه أو شراؤه عن طریق إعانة تمنحها الدولة 

                                                           

  .14 -13 ص المرجع السابق، ص ،عمر زواهرة -1
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المحدد  308-94تطبیقا للمرسوم التنفیذي رقم  "الإعانة للحصول على الملكیة"وتسمى 

وهذا النوع من  1للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،قواعد تدخل الصندوق الوطني ل

التي لا یمكنها الحصول على ملكیة  ذات الدخل المتوسطالسكن موجه إلى فئة المجتمع 

مالیة غیر  هذه الإعانة في مساهمة وتتمثل 2،سكن دون الحصول على إعانة الدولة

 700.000قدره  ومحددة بمبلغ أقصى3معوضة تقدر عن طریق الصندوق الوطني للسكن

   4.دج للسكن الواحد

سكن التساهمي یشتركان في صفة السكن العمومي الإیجاري و وإذا كان كل من ال

  : فإنهما یختلفان من نواح عدة نوجزها في الآتيالطابع الإجتماعي 

خصیصا للتأجیر لفائدة طالبي السكن من  أن السكن العمومي الإیجاري موجه -1

وجه السكن الإجتماعي التساهمي مالفئات المحرومة والأكثر إحتیاجا، في حین أن 

للتملیك لفائدة الأشخاص المساهمین في مشروع بناء هذه السكنات والتي إستفادت من 

  .المساعدة المالیة للدولة

بة معینة من قیمة إنجاز البناء بدفع نس ملزم السكن التساهمي أن المستفید من -2

إضافة إلى العرض الذي  بقیة المستفیدین ومساهمة الدولة، كمساهمة منه إلى جانب

                                                           

الصندوق الوطني للسكن في قواعد تدخل المحدد ل 1994-10-04المؤرخ في  308- 94التنفیذي رقم  المرسوم -1

  .5 ، ص66 ، عدد1994-10-16 بتاریخ الصادرةالجریدة الرسمیة  ،مجال الدعم المالي للأسر

  .30المرجع السابق، ص  ،بوستة إیمان -2
مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، أنشئ بموجب المرسوم التنفیذي ): CNL(الوطني للسكن الصندوق  -3

الجریدة (المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن  1991-05-12في المؤرخ  145- 91رقم 

- 94المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  ،)878، ص 25، عدد 1991-05- 29اریخ الرسمیة الصادرة بت

یتولى ، )22، ص 32، عدد 1994- 05-25الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ( 1994- 05- 18المؤرخ في  111

تسییر المساهمات والإعانات التي تقدمها الدولة لصالح السكن لاسیما فیما یخص الإیجار وإمتصاص السكن غیر 

  .اللائق، یتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، یعمل تحت وصایة وزارة السكن والعمران
  .65 ، المرجع السابق، صالصحافة والإعلام مجلة المركز الوطني لوثائق -4
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یقدمه البنك الممول للعملیة وذلك بغرض إنجاز المشروع السكني المسطر لذلك سمیت 

 العمومي الإیجاري لا السكن ، في حین أن المستفید منالسكنات المستفاد منها تساهمیة

یتولى المؤجر بإعتباره منفذا لسیاسة الدولة في و یكون ملزما بدفع أي قیمة لهذا الغرض، 

مجال الإسكان إنجاز السكنات العمومیة الإیجاریة ثم تأجیرها لأصحاب الحق فیها مقابل 

  .دفع مبلغ إیجاري شهري مدعم

اهمیة لتسإذا كانت المساعدة الممنوحة من طرف الدولة فیما یتعلق بالسكنات ا -3

 العمومیةبالنسبة للسكنات ذات قیمة محددة وتقدم جملة واحدة في حین أن المساعدة 

دعم إیجار هذه الإیجاریة تأخذ فیها المساعدة طابعا مغایرا، ذلك أن الدولة إختارت 

فتكون مساعدة الدولة مجزأة لا موحدة ودوریة  ،عبئا على المستأجر السكنات حتى لا تكل

   1.متى إمتد الإیجار لا فوریة تمتد

 :الإیجارعن طریق  البیع سكن بصیغة عن السكن العمومي الإیجاريتمییز  -ثانیا

یعتبر السكن المنجز في إطار البیع بالإیجار نوعا جدیدا من السكنات تم سنه عن طریق 

شروط شراء المساكن المنجزة بأموال المحدد ل والمتمم 105-01المرسوم التنفیذي رقم 

  2.في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلكعمومیة 

 دوعملیة البیع بالإیجار طریقة للحصول على السكن مع إختیار مسبق لإمتلاكه عن

إنقضاء مدة الإیجار المحدد في إطار عقد مكتوب، وهذا النوع من السكنات موجه إلى 

فئات المجتمع متوسطة الدخل الذین لا یمكنهم الحصول على سكن عمومي إیجاري 

ویستفید المقبلون  3بإعتباره مخصص للفئات المعوزة ولا على سكن ترقوي لإرتفاع أسعاره،

                                                           

  .16المرجع السابق، ص  ،زواهرةعمر  -1
روط شراء المساكن المنجزة المحدد لش المعدل والمتمم 2001- 4-23المؤرخ في  105- 01المرسوم التنفیذي رقم  -2

 ،25، عدد 2001-04-29 الصادرة بتاریخالجریدة الرسمیة  ،بأموال عمومیة في إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك

   .18 ص
  .31 -30 ص المرجع السابق، ص ،بوستة إیمان -3
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فق من المبلغ المتوقع الموا %75على الشراء من قرض صغیر بدون فائدة في حدود 

علیه من طرف الخزینة العمومیة، وتتمثل أهم أوجه الإختلاف بین السكن العمومي 

  :لإیجار في الآتيالإیجاري والسكن بصیغة البیع با

السكن الإیجاري العمومي موجه أساسا للإیجار ولا یحدث فیه البیع لفائدة أن  -1

البیع بالإیجار السكن بصیغة في حین أن  1،المستأجر إلا بصدور نص قانوني یجیز ذلك

یكون الأصل فیه البیع وإن كان ذلك یجب أن یمر بمرحلة سابقة محددة بمدة معینة وهي 

  .المستحقات الشهریة التي تسبق نقل الملكیةمدة دفع 

العمومي  بالنسبة للسكنمبلغ الإیجار المدفوع من طرف المستأجر  أن -2

الإیجاري یمثل المقابل النقدي لإنتفاعه بالمسكن المؤجر طوال فترة الإیجار، في حین أن 

تسبیقات لمبلغ  الأقساط التي یدفعها المستفید من سكن بصیغة بالبیع بالإیجار تعد بمثابة

السكن المنتفع به قبل أن تنتقل ملكیته إلیه وذلك بعد تمام تسدید كامل الثمن المحدد في 

  2.رزنامة إستحقاق الأقساط

                                                           

ملاك المتضمن التنازل على الأ 01-81القانون رقم كان البیع أو التنازل عن ملكیة السكن المؤجر یتم في إطار  -1

الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ودواوین الترقیة  أوالتجاري  أوالمهني  أوالعقاریة ذات الاستعمال السكني 

، 6، عدد 1981-02-10الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ( جهزة العمومیةوالتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات والأ

المتضمن قانون  2000-02-23المؤرخ في  2000- 06من القانون رقم  40المادة بموجب  ، الملغى)121ص 

المرسوم التنفیذي ، وصدر )20، ص 80عدد  2000- 12-24الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ( 2001یة لسنة المال

ملاك العقاریة التابعة للدولة الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأ 2003-08-07المؤرخ في  269- 03رقم 

الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ( 2004-01-01ستغلال قبل الإ زیحوعة ضولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المو 

 2015- 08-11المؤرخ في  211-15التنفیذي رقم  بالمرسومالمعدل والمتمم ، )18، ص 48، عدد 03-08-2003

وعة ضملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري المو الذي یحدد شروط وكیفیات التنازل عن الأ

  ).6، ص 44، عدد 2015-08-19الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ( 2004-01-01قبل ستغلال الإ زیح
  .105- 01من المرسوم التنفیذي رقم  19و 8المادتین  -2
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التي یدفعها العمومي الإیجاري السكن  علىمبالغ الإیجارات المطبقة  أن -3

 في حین أنمیة، من طرف میزانیة الدولة أو الخزینة العمو  مدعمةالمستأجر إلى المؤجر 

الأقساط التي یدفعها المستفید من صیغة البیع بالإیجار لا تستفید من هذا الدعم على 

الرغم من أن هذه السكنات منجزة بأموال عمومیة، ذلك أن ثمن المسكن یحدد على أساس 

التكلفة النهائیة لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض ومصاریف التسییر التقني 

       1.ري التي تحتسب المدة التي تسبق نقل الملكیةوالإدا

الترقیة والتسییر  دیوانتولى تسییرها وإدارتها أن السكنات العمومیة الإیجاریة ی -4

العقاري، في حین أن سكنات البیع بالإیجار تتولى إدارتها الوكالة الوطنیة لتحسین السكن 

         2).عدل(وتطویره 

یهدف السكن  :المدعم تمییز السكن العمومي الإیجاري عن السكن الریفي -ثالثا

الریفي إلى تشجیع الأسر على إنجاز سكنات لائقة في المحیط الریفي في إطار البناء 

یخضع إلى منح إعانات عمومیة تمنح من طرف الصندوق الوطني للسكن و الذاتي، 

شخصیة، وهذا النوع من السكنات حسب تقدم الأشغال بعد أن یقدم المستفید مساهمة 

وتم وضع السكن الریفي في نفس  3موجه أیضا إلى فئات المجتمع ذات الدخل المتوسط،

   4.سلم السكن الإجتماعي التساهمي فیما یخص الإعانة المقدمة

                                                           

  .105-01من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  -1
تجاري، أنشئت مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي إقتصادي : )AADL(الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره  -2

المتضمن إحداث وكالة وطنیة لتحسین السكن  1991- 05-12المؤرخ في  148- 91بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، تتولى تأمین خدمة عمومیة في )888، ص 25، عدد 1991-05- 29الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ (وتطویره 

لبرنامج الوطني بصیغة البیع عن طریق الإیجار، تتمتع مجال تحسین السكن وتطویره، كما أسندت لها مهمة التكفل با

  .بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، تعمل تحت وصایة وزارة السكن والعمران
  .30المرجع السابق، ص ، بوستة إیمان -3
  .68المرجع السابق، ص  ،الوطني لوثائق الصحافة والإعلام مجلة المركز -4
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وتتمثل أهم أوجه الإختلاف بین السكن الریفي المدعم والسكن العمومي الإیجاري 

  :في الآتي

المدعم في الوسط الریفي یوجه أساسا إلى فئات المجتمع ذوي أن السكن  -1

موجه إلى فئات المجتمع ذوي  العمومي الإیجاري السكنفي حین أن  ،الدخل المتوسط

  .الدخل الضعیف

 یعتزمونأن السكن المدعم في الوسط الریفي مخصص لدعم الأشخاص الذي  -2

السكن تشیید سكنات عن طریق تقدیم مساعدة مالیة حسب تقدم الأشغال، في حین أن 

  .مخصص لدعم الأشخاص ذوي الدخل الضعیف من أجل الإیجار العمومي الإیجاري

أن السكن المدعم في الوسط الریفي یهدف إلى تشجیع البناء في الوسط  -3

ى إمتصاص أزمة السكن عن الریفي، في حین أن السكن العمومي الإیجاري یهدف إل

  .طریق توفیر سكنات للإیجار

 الثاني المطلب

الطبیعة القانونیة لعقد إیجار السكن العمومي والقضاء المختص 

  :بالفصل في المنازعات المثارة بشأنه

منازعات  أو إنتهائه قد تنشأ عن عقد إیجار السكن العمومي أثناء إبرامه أو تنفیذه

شأنه في ذلك شأن باقي العقود، ویقتضي بیان القضاء المختص بالفصل في هذه 

المنازعات بیان الطبیعة القانونیة لعقد إیجار السكن العمومي، ونعرض فیما یلي الطبیعة 

القانونیة لعقد إیجار السكن العمومي في فرع أول، والقضاء المختص بالفصل في 

  .إیجار السكن العمومي في فرع ثان المنازعات الناشئة عن عقد
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  الفرع الأول

  .الطبیعة القانونیة لعقد إیجار السكن العمومي

نصوص قانونیة خاصة تختلف عن تلك یخضع عقد إیجار السكن العمومي ل

على إعتبار أن المؤجر دیوان الترقیة والتسییر المنصوص علیها في القانون المدني 

العقاري مؤسسة عمومیة تنجز هذه السكنات من میزانیة الدولة بشكل كلي، فإن السؤال 

عقد إداري أم یثار بخصوص الطبیعة القانونیة لعقد إیجار السكن العمومي ما إذا كان 

   عقد مدني؟

یخضع للقانون العام وتخضع عقدا إداریا یعتبر عقد تبرمه الإدارة  فلیس كل

صة من عقود الإدارة بل یقتصر ذلك على فئة خا ،المنازعات المتعلقة به للقضاء الإداري

  .لإداریةتسمى العقود ا

توافق بإعتبارها  أركانهاوإن كانت كل العقود أیا كان نوعها تتفق في جوهرها و 

لمحل والسبب والشكل في إرادتین أو أكثر على إحداث أثر قانوني وأركانه هي الرضا وا

بعض أنواع العقود، إلا أن الأحكام والقواعد التي تخضع لها العقود الإداریة تختلف عن 

خاصة أو إنتهائه  أحكام وقواعد القانون الخاص سواء فیما یتعلق بتكوین العقد أو آثاره

  .فیما یتعلق بإمتیازات السلطة العامة

ذلك العقد الذي یبرمه شخص "اري بأنه مجلس الدولة الفرنسي العقد الإد ویعرف

معنوي عام بقصد تسییر مرفق عام أو تنظیمه وتظهر فیه نیة الإدارة في الأخذ بأحكام 

القانون العام، وآیة ذلك أن یتضمن العقد شروطا إستثنائیة وغیر مألوفة في عقود القانون 

   1".لمرفق العامالخاص أو تخول المتعاقد مع الإدارة الإشتراك مباشرة في تسییر ا

                                                           

جمهوریة مصر  القاهرة،، ، الطبعة الخامسة-دراسة مقارنة-الأسس العامة للعقود الإداریة  ،سلیمان الطماوي -1

  .33، ص 1991دار الفكر العربي،  العربیة،
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-05-25بتاریخ صادر المحكمة الإداریة العلیا بمصر في حكم لها  وعرفت

إن العقد الإداري شأنه شأن العقد "عن العقد المدني بقولها العقد الإداري تمییزا له  1963

رادتین بإیجاب لتكوینه لا یعدو أن یكون توافق إالمدني من حیث العناصر الأساسیة 

تزامات تعاقدیة تقوم على التراضي بین طرفین إحداهما الدولة أو أحد وقبول لإنشاء إل

الأشخاص الإداریة، بید أنه یتمیز بأن الإدارة تعمل في إبرامها له بوصفها سلطة عامة 

تتمتع بحقوق وإمتیازات لا یتمتع بمثلها المتعاقد معها وذلك بقصد تحقیق نفع عام أو 

أنه یفترق عن العقد المدني في كون الشخص  مصلحة مرفق من المرافق العامة، كما

  1".المعنوي العام یعتمد في إبرامه وتنفیذه على أسالیب القانون العام ووسائله

المتضمن تنظیم الصفقات  388-08من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة  وتنص

 مصاریفلا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات محل "على أنه 2العمومیة

رات العمومیة والهیئات الوطنیة المستقلة والبلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإدا

الإداري ومراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة عندما تكلف هذه المؤسسات بإنجاز الصناعي والتجاري و 

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا من میزانیة الدولة، وتدعى في صلب النص المصلحة 

  ".المتعاقدة، ولا تخضع العقود بین إدارتین عمومیتین لأحكام هذا المرسوم

إیجار السكن العمومي فإننا نلاحظ أن العقد الإداري على عقد وبإسقاط تعاریف 

ذات مؤسسة عمومیة بإعتبارها التسییر العقاري الهیئات المؤجرة وهي دواوین الترقیة و 

المتضمن  147-91من المرسوم التنفیذي رقم  2طابع صناعي وتجاري حسب المادة 

                                                           

، تهمیش ص 2009 ،دار العلوم للنشر والتوزیعالجزائر،  عنابة، دون طبعة، ،الإداریةالعقود  ،محمد الصغیر بعلي -1

10.  
 الجریدة الرسمیة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2008-10-26المؤرخ في  388- 08المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .6، ص 62، عدد 2008- 11-09الصادرة بتاریخ 
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ري وتحدید كیفیات والتسییر العقا تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین الترقیة

تتعاقد فإنها لا  08،2- 93ذي رقم یالمعدل والمتمم بالمرسوم التنف 1تنظیمها وعملها

فتكون في علاقتها  للسكنات المؤجرة،وإنما بإعتبارها مالكا ومسیرا  سلطة عامةبوصفها 

مع الطرف الآخر وهو المستأجر بمثابة شخص من أشخاص القانون الخاص تأخذ حقوقا 

اجبات یكون من أهمها تمكین المستأجر من الإنتفاع بهذه السكنات حتى ولو وتلتزم بو 

  .ه الأخیرة تشكل ملكیة وطنیة خاصةكانت هذ

كما أنها من خلال هذا الإیجار لا تهدف إلى تحقیق النفع العام بقدر ما تهدف 

إلى تحقیق النفع الخاص المتمثل في تحسین سیاسة الدولة في مجال الإسكان عن طریق 

یشبعون حاجتهم إلیها، كما أن هذا العقد لا  نتوفیر سكنات لذوي الدخل الضعیف الذی

یتضمن شروطا إستثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص مثل حق الرقابة وحق 

السكنات وبالتالي فإن عقود إیجار في إنهاء العقد، التعدیل والحق في توقیع الجزاءات و 

  .عقد إداريس هو عقد مدني ولی العمومیة

مع الإشارة إلى أن دواوین الترقیة والتسییر العقاري عندما كانت تعتبر مؤسسات 

وتخضع لسلطة الوالي تحت إشراف وزارة الأشغال العمومیة  عمومیة ذات طابع إداري

المتضمن تحدید شروط وتنظیم سیر مكاتب الترقیة  93-76 رقم الأمر بموجب والبناء

 بموجب مقرر إداري التابعة لهاالسكنات شغل كانت تمنح  3،للولایةوالتسییر العقاري 

                                                           

المتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة  1991-05-12المؤرخ في  147-91المرسوم التنفیذي رقم  -1

، 1991- 05-29الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، كیفیات تنظیمها وعملهالدواوین الترقیة والتسییر العقاري وتحدید 

  .883، ص 25عدد 
، 147- 91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  1993- 01- 02المؤرخ في  08-93المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .15، ص 2عدد  ،1993-01-06الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
المتضمن تحدید شروط وتنظیم سیر مكاتب الترقیة والتسییر  1976-10- 23المؤرخ في  93-76الأمر رقم  -3

  .229ص  ،12 عدد ،1977-02-09الصادرة بتاریخ  الجریدة الرسمیة، العقاري للولایة
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إلا  1،وبالتالي فإنها كانت تخضع فیما یخص مراقبة شرعیة هذه القرارات للقضاء الإداري

المتضمن تغییر تنظیم  270-85لغاءه بموجب المرسوم التنفیذي رقم أن هذا الأمر تم إ

حیث أصبحت مؤسسة عمومیة ذات  2ولایة وعملهادواوین الترقیة والتسییر العقاري في ال

طابع إقتصادي، وأخیرا أصبحت مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري طبقا 

  .08-93ذي رقم یالمعدل والمتمم بالمرسوم التنف 147-91مرسوم التنفیذي لل

  الفرع الثاني

  السكنإیجار  الناشئة عن عقدالقضاء المختص بالفصل في المنازعات 

  .العمومي

أو حول محله قد تنشأ المنازعة بین المؤجر والمستأجر بمجرد إبرام عقد الإیجار 

إلا أن أكبر عدد من المنازعات یحدث أثناء تنفیذ العقد لعدم قیام أحد  ،...أو سببه

كعدم الوفاء بالأجرة أو عدم قیام المؤجر بالترمیمات  الطرفین بإلتزاماته التعاقدیة

ت خاصة عند إنتقال حق و مرحلة إنقضاء العقد من المنازعالا تخل ، كما...الضروریة

  .وغیرها من المسائل التي تؤدي إلى نشوب نزاع بین الطرفین ...الإیجار

وبعد أن خلصنا في الفرع الأول من هذا المطلب إلى أن عقد إیجار السكنات 

لذلك فإن القضاء المختص بالفصل في  ،هو عقد مدني ولیس عقد إداري العمومیة

  .ولیس القضاء الإداري العاديالمنازعات المثارة بشأنه هو القضاء 

ختصاص على الإ 40و 32المادتین نص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في وی

على الإختصاص النوعي للمحكمة  518و 512 المادتینونص في  المكاني أو المحلي،

                                                           

دراسة نظریة وتطبیقیة من خلال الفقه وإجتهاد المحكمة العلیا، الطبعة , عقد الإیجار المدني ،السلامذیب عبد  -1

  .213، ص 2001الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  الأولى،

المتضمن تغییر تنظیم دواوین الترقیة والتسییر  1985-11-05المؤرخ في  270- 85 المرسوم التنفیذي رقم -2

  .1686، ص 46، عدد 1985-11-06الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، الولایة وعملها العقاري في
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لذلك نتناول كل من قواعد ي المنازعات المتعلقة بالإیجارات، فالمختصة في الفصل 

 عقود إیجار السكن العموميالإختصاص المحلي والنوعي للمحكمة للفصل في منازعات 

  :نالآتیتیمن خلال النقطتین 

قواعد الإختصاص المحلي أو الإقلیمي للفصل في منازعات إیجار السكن  -أولا

فإنها لم  السكنات العمومیة لعقد إیجارالقانونیة المنظمة الرجوع إلى النصوص ب: العمومي

المثارة  المنازعاتفي  بالفصلتنص على الإختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة المختصة 

منه على  33المادة  في 147-76المرسوم التنفیذي رقم  ما نص علیه ما عدا ،بشأنها

في دائرتها العمارة المؤجرة بالنظر فیما یتعلق بالمنازعات تختص المحكمة التي تقع "أنه 

  ".في المنازعات المحتملة

تخضع لأحكام  التي أصبحت لا العمومیةوحتى بالنسبة لعقود إیجار السكنات 

فإن الجهة  ،1992وهي تلك المسلمة بعد تاریخ أكتوبر  147-76المرسوم التنفیذي رقم 

قع في دائرة یالمحكمة التي القضائیة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بها هي 

تطبیقا للقاعدة العامة المنصوص علیها في المادة  العمومي الإیجاريإختصاصها السكن 

ترفع الدعاوى أمام "...التي تنص على أنه  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 40

أو دعاوى الإیجارات بما فیها التجاریة : ...الجهات القضائیة المبینة أدناه دون سواها

  ...".أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها العقار...المتعلقة بالعقارات

 :وميالسكن العمقواعد الإختصاص النوعي للفصل في منازعات إیجار  -ثانیا

فإنها نصت على منح  السكن العمومي لعقد إیجارالتشریعات المنظمة بعض بالرجوع إلى 

بموضوع هذا قاضي الإستعجال الإختصاص في الفصل في بعض المنازعات المتعلقة 

، مما یفهم معه أن الإختصاص النوعي للفصل في المنازعات التي تثور بشأن إیجار العقد

قاضي ومنها ما یختص بها ص بها قاضي الموضوع یختمنها ما  العمومي السكن

  :كالآتيالإستعجال، وندرس مواضع إختصاص كل منهما بشكل مستقل 
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: السكن العموميفي منازعات إیجار  بالفصل إختصاص قاضي الموضوع -1

بالفصل في معظم المنازعات المتعلقة بعقد إیجار السكن یختص قاضي الموضوع 

فیما یتعلق بإخلال أحد الطرفین بالإلتزامات المفروضة علیه  العمومي كقاعدة عامة، وذلك

خاصة ما یتعلق بإخلال المستأجر بدفع ما علیه من بدل الإیجار، وقیامه بالتنازل عن 

حقه في الإیجار للغیر، وعدم قیام المؤجر بالترمیمات الضروریة لصیانة العین 

  .، وإنتقال وإنهاء الحق في الإیجار...المؤجرة

من  10فإنه بالرجوع إلى الفقرة  المختص بالنظر في هذه الدعاوى القسمن أما ع

أنه ینظر القسم "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإنها نصت على  512المادة 

في إیجار السكنات والمحلات : ...على الخصوص في القضایا التالیة العقاري

یذ وإنهاء عقد إیجار السكن العمومي ترفع أمام ، فالقضایا المتعلقة بإنعقاد وتنف..."المهنیة

  .القسم العقاري بالمحكمة التي یوجد بدائرة إختصاصها السكن العمومي الإیجاري

 :إختصاص قاضي الإستعجال للفصل في منازعات إیجار السكن العمومي -2

فع دلم ی إذا"أنه على  142-08المرسوم التنفیذي رقم  من 76 المادة  من 3تنص الفقرة 

 ستحقاق وبعد ثلاثةجل الإأشهر بعد حلول أ) 6( یجارات ستةإجر مجموع مبالغ أالمست

حتفاظ الهیئة المؤجرة إیجار بقوة القانون مع فسخ عقد الإینذارات بالوفاء دون نتیجة إ) 3(

من  15المادة  وتنص، "جل تسدید المبالغ المدفوعة وطرده من المسكنأبحق متابعته من 

في حالة عدم خضوع "أنه على  142-08التنفیذي رقم  بالمرسوم الملحق العقد النموذجي

-08حكام المرسوم التنفیذي رقم ألتزاماته كما هي مبینة في إحدى لإ جرأالمست

 أنجر أیمكن للمست أنهجر، غیر أیمكن فسخ العقد بقوة القانون مع تظلیم المست...142

  ...."یطلب الفسخ المسبق للعقد في كلتا الحالتین ویسترجع السكن

كتنازله عن حقه في الإیجار للغیر بمقابل  فعند إخلال المستأجر بإحدى إلتزاماته

وغیرها من الإلتزامات التي سنتناولها بالتفصیل في ... أو دونه أو التأجیر من الباطن

یجار ینفسخ بقوة القانون ویصبح المستأجر فإن عقد الإ الفصل الثاني من هذه المذكرة،
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وفي حالة تعدي، ویختص القاضي الإستعجالي بطرده وإسترداد شاغلا للسكن دون سند 

   1.السكن المؤجر

ویكون القاضي الإستعجالي مختصا لا فقط عندما یخل المستأجر بالإلتزامات 

لقاضي إذا كان المفروضة علیه بموجب القانون، بل أجاز هذا المرسوم تدخل نفس ا

بعدم حیازة المستأجر لعقد إیجار أو  2شاغل السكن قد إحتل المسكن دون سند ولا صفة

حیازته لعقد أو أي وثیقة غیر مطابقة للعقد النموذجي المنصوص علیه قانونا، وذلك ما 

یخول الحق للمؤجر في رفع دعوى قضائیة أمام القسم الإستعجالي المختص لطرده 

  .وإسترداد حیازته

تضمن النص على إختصاص  147-76مع الإشارة إلى أن المرسوم التنفیذي رقم 

القضاء الإستعجالي بطرد المستأجر من السكن المؤجر عند إخلاله بإلتزاماته أو عند 

شغله للسكن المؤجر دون سند أو بموجب سند غیر العقد النموذجي الملحق بالمرسوم، 

كل مخالفة "التي تنص على أنه  147-76رقم من المرسوم التنفیذي  17طبقا للمادة 

لأحكام هذا المرسوم تؤدي إلى فسخ عقد الإیجار فورا وتعرض المتسبب للطرد الفوري 

یخضع من یثبت أنه "منه على أنه  19، كما تنص المادة ..."بموجب أمر مستعجل 

وم وضع یده بطریقة غیر قانونیة وبدون صفة على الأمكنة التي ینظمها هذا المرس

  ".المبینة أعلاه 17للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

كما أنه یختص القاضي الإستعجالي بالفصل في دعاوى الحیازة التي تنطوي على 

طابع الإستعجال والمتمثلة في دعوى وقف الأشغال الجدیدة التي یقوم بها الغیر في 

ترداد السكن المؤجر مما السكن المؤجر أو العمارة التي یقع بها السكن، كذا دعوى إس

                                                           

 ،الجزائر، الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، الطبعة الثانیة، عمر زودة -1

ENCYCLOPEDIA ،2015 86، ص.  

، ص 2006الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  طبعة،دون  القضاء المستعجل، الجزء الثاني، ،محمد براهیمي -2

27.  
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إغتصبه إذا ما إنطوت على توافر خطر حال على المستأجر لا یمكن تداركه لاحقا طبقا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبذلك تخرج دعوى منع التعرض التي  299للمادة 

 نظرا لطبیعة الإستعجالیرفعها المستأجر للسكن العمومي الإیجاري من إختصاص قاضي 

هذه الدعوى التي تستوجب بالضرورة البحث عن صفة واضع الید وعناصر الحیازة 

وشروطها ومدة وضع الید لكونها مسائل تمس بالموضوع، ویمكنه رفع هذه الدعوى أمام 

من القانون المدني التي تخول للمستأجر ممارسة كافة  487طبقا للمادة  قاضي الموضوع

لا "دعاوى الحیازة ضد كل یتعرض له في إستغلاله للسكن المؤجر بنصها على أنه 

یضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغیر الذي یدعي حقا على العین 

التعویض عن الضرر الذي لحقه، وله المؤجرة، وللمستأجر أن یطالب شخصیا المتعرض ب

  ".أن یمارس ضده كل دعاوى الحیازة

 الثاني المبحث

  .إثباته ونفاذهإبرام عقد إیجار السكن العمومي و 

یعتبر عقد إیجار السكن العمومي عقدا موجها فهو عقد من نوع خاص یختلف في 

عقد إیجار السكن  إبرامه عن عقد الإیجار في القانون المدني، لذلك أخضع المشرع إبرام

المحدد  142-08العمومي لشروط وإجراءات خاصة نص علیها المرسوم التنفیذي رقم 

لقواعد الإستفادة من السكن العمومي الإیجاري، ونعرض فیما یلي شروط وإجراءات إبرام 

عقد إیجار السكن العمومي في مطلب أول، وإثبات ونفاذ عقد إیجار السكن العمومي في 

  .مطلب ثان

 الأول لمطلبا

  .شروط وإجراءات إبرام عقد إیجار السكن العمومي

لما كان عقد إیجار السكن العمومي عقدا موجها فقد تضمن المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لقواعد الإستفادة من السكن العمومي أحكاما خاصة لإبرامه منها ما  08-142

یتعلق بطرفي عقد إیجار السكن العمومي ومنها ما یتعلق بمحله، أما السبب فیخضع في 
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كون مشروعا غیر أن یبفي القانون المدني یها المنصوص علحكمه للقواعد العامة 

م أو الآداب العامة، ونعرض فیما یلي طرفي عقد إیجار السكن مخالف للنظام العا

  .  العمومي في فرع أول، ومحل عقد إیجار السكن العمومي في فرع ثان

  الفرع الأول

  .طرفا عقد إیجار السكن العمومي

المحدد لقواعد الإستفادة  142 -08رقم التنفیذي من المرسوم  44تنص المادة 

من السكن العمومي الإیجاري على أن السكن العمومي الإیجاري یخضع لعقد إیجار مقید 

بدفتر الشروط ویبرم بین الهیئة المؤجرة والمستفید لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید بصفة 

  .ضمنیة

طرفا عقد إیجار  أن 142-08من المرسوم التنفیذي رقم  44من المادة ویتبین 

السكن العمومي هما الهیئة المؤجرة التي تبرم العقد بصفتها مؤجرا لحساب الدولة، 

  :والمستفید من السكن العمومي بصفته مستأجر وذلك حسب التفصیل الآتي

ما دام أن السكنات العمومیة الإیجاریة تابعة لدیوان الترقیة والتسییر : المؤجر -أولا

وبإعتباره مؤسسة تتمتع  ال قانونا لإبرام عقد إیجارها بصفته مؤجرا لهالعقاري، فإنه المؤه

  .بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي

الترقیة  لدیوانویلاحظ أن السكنات العمومیة الإیجاریة قبل أن یعهد أمر تسییرها 

الدولة  ن سعتإ و  ،الجهات المكلفة بالتسییر لم تكن واحدة في البدایة فإنوالتسییر العقاري 

الترقیة والتسییر  دیوانتكریس مبدأ وحدودیة هیاكل وأطر التسییر التي كللت بإحتفاظ  إلى

  1.العقاري بإدارة هذه الأملاك

                                                           

  .18 -19 ص المرجع السابق، ص ،عمر زواهرة -1
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فبعد خروج المعمر الفرنسي من البلاد بقیت أملاك المعمرین شاغرة فتم إصدار 

على  لحمن الثروة العقاریة التي إصط عدة نصوص تضمن تسییر هذا الكم الهائل

  .تسمیتها بالأملاك الشاغرة

المتضمن حمایة وتسییر الأملاك  20- 62 رقم وكان أول هذه النصوص الأمر

الذي أسند مهمة تسییر هذه الأملاك إلى مصلحة الأملاك الشاغرة بالولایة تحت  1الشاغرة

الأملاك  أیلولةالمتضمن  102-66، ثم صدر الأمر )الوالي(إشراف عامل العمالة 

فتم بموجب هذا الأمر نقل ملكیة الأموال المنقولة والعقارات الشاغرة إلى  2الشاغرة للدولة

عیة تنظم شغل وإدارة هذه الدولة، بعدها سارع المشرع إلى وضع عدة نصوص تشری

المتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات  88-68رقم  فصدر المرسوم الأملاك

- 66 أو الحرف المهنیة والتي إنتقلت ملكیتها إلى الدولة بموجب الأمرالمستعملة للسكن 

) الوالي(تحت إشراف عامل العمالة  بالولایةكلف هذا المرسوم مصالح السكن ف 102،3

بمنح المحلات السكنیة المذكورة في المرسوم بالنسبة للمحلات الموجودة في مركز دار 

دة في الدوائر التابعة للعمالة فیتم منحها من قبل ، أما المحلات المتواج)الولایة(العمالة 

  .بناءا على تفویض من عامل العمالة) رئیس الدائرة(نائب العمالة 

عن طریق بتسییر هذه الأملاك كما كلف هذا المرسوم مصلحة السكن بالولایة 

وفقا للشروط المقررة وذلك بموجب رخصة تخول  السكناتالتحقیق في طلبات منح 

مهما كان تاریخ  السكناتكما منحه حق البقاء في  ،حق الإیجار على السكناتالمستفید 

                                                           

الجریدة الرسمیة ، المتضمن حمایة وتسییر الأملاك الشاغرة 1962-08- 24المؤرخ في  20- 62الأمر رقم  -1

  ).النسخة الفرنسیة( 12عدد  ،1962- 09-07الصادرة بتاریخ 
الصادرة  الجریدة الرسمیة  المتضمن أیلولة الأملاك الشاغرة للدولة، 1996-05-06المؤرخ في  102-66الأمر  -2

  .421، ص 36 ، عدد1966- 05- 06بتاریخ 
المتضمن القانون الأساسي الخاص بشغل العمارات المستعملة  1968-04- 23المؤرخ في  88- 68المرسوم رقم  -3

الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، 102- 66ي إنتقلت ملكیتها إلى الدولة بموجب الأمر للسكن أو الحرف المهنیة والت

  .566، ص 38، عدد 10-05-1968
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بصورة نظامیة، كما إشترط المرسوم أن لا  السكناتدخوله إلیها شرط أن یكون قد شغل 

راد یكون المستفید حائز على عقار أو عدة عقارات أو جزء من عقار صالح للسكن له ولأف

وإستثنى من هذه  ،هذه الحالة تسحب منه الرخصة ففي عائلته الذي یعیشون معه عادة

الحالة الأشخاص الذي تدعوهم إلتزاماتهم المهنیة للإقامة في بلدة لا یملكون فیها أي 

  .سكن

كما إشترط المرسوم على الشاغلین للأمكنة دون سند بعد صدوره أن یصححوا 

ویعتبر  1،شهرأ) 6(وضعیتهم الإداریة للحصول على ترخیص في أجل شهر أقصاه ستة 

  .هذا النص أول نص یضبط العلاقة بین الجهة المسیرة والشاغلین لهذه المحلات

للدولة بأن تسییر  تبینشیید والبناء مطلع السبعینیات مع دخول الجزائر مرحلة التو 

الممتلكات العقاریة ذات الطابع الإجتماعي وإیجارها لا یمكن أن یحقق أهدافه إلا إذا 

ترقیة وتسییر الممتلكات في آن واحد، ذلك أن فلت به مؤسسات متخصصة في مجالي تك

هذه المؤسسات یجب أن تنهض بقطاع السكن الموجه للإیجار من خلال إنجاز أو تنفیذ 

البرامج العمومیة المسطرة من لدن السلطات المختصة، ولهذا الغرض إستحدثت مؤسسات 

 اتب الترقیة والتسییر العقاري وذلك بموجب الأمرعمومیة على مستوى كل ولایة سمیت مك

المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي  1974-06-10المؤرخ في  63-74رقم 

الذي كمله  93-76 رقم ه بموجب الأمرتم إلغاؤ والذي  2لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري،

                                                           

 ،إیجار السكنات التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر في القانون ،أسماء مكي -1

  .17 -16، ص ص 2002-2001 الحقوق،كلیة ، الجزائر جامعة، عقود ومسؤولیة تخصص
المتضمن إحداث وتحدید القانون الأساسي لمكاتب الترقیة والتسییر  1974- 06-10المؤرخ في  63-74الأمر رقم  -2

  .674،  ص 49، عدد 1974-06-18الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  العقاري،
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إنشاء مكاتب المتضمن  143-76ونتج عن ذلك صدور المرسوم التنفیذي رقم ونظمه، 

  1.الترقیة والتسییر العقاري للولایة

مكاتب الترقیة والتسییر العقاري للولایة مؤسسات  93-76 رقم إعتبر الأمرو 

مهمة  اوأسندت له شخصیة المعنویة والإستقلال الماليعمومیة ذات طابع إداري تتمتع بال

أن تكون تابعة لها، ونذكر من هذه  شرطتسییر جزء كبیر من الحظیرة العقاریة دون 

الأملاك المجموعات العقاریة المبنیة من طرفها أو التي ألحقت بها وكذا التي آلت إلیها 

 144-76المرسوم رقم  المكاتب العمومیة للسكن المعتدل الكراء بموجب بعد حل

بمهمة  فلتتك هذه الأخیرة التي 2المتضمن حل المكاتب العمومیة للسكن المعتدل الكراء،

كون لها مهمة الإنجاز ن یومیة المبنیة بعد الإستقلال دون أتسییر المحلات السكنیة العم

  .أو التعمیر

التي  السكنیة إیجار هذه المحلات لینظم 147-76المرسوم التنفیذي رقم  وصدر

  .لا یمكن شغلها إلا بموجب عقد إیجار مبرم مع الهیئة المؤجرة

الذي  1985-11- 05المؤرخ في  270-85رقم المرسوم التنفیذي ثم صدر 

ولعل الغرض ، هیعید تنظیمل هالترقیة العقاریة وتسییره في الولایة وعمل دیوانتنظیم  غیر

من سن هذا المرسوم هو التحضیر للإصلاحات التي سوف تعرفها الجزائر بصدور 

لیتماشى مع التطور الذي یعرفه العالم والذي یهدف إلى فتح المجال  1989سنة  دستور

هذا المرسوم حدد لإقتصاد السوق القائم على قاعدة العرض والطلب والمنافسة، ولقد 

مؤسسة ذات طابع إقتصادي  ة والتسییر العقاري فإعتبرهالترقی لدیوانالطبیعة القانونیة 

  .منه 2حسب ما نصت علیه المادة ستقلال المالي طبقا خصیة المعنویة والإشتمتع بالی

                                                           

المتضمن إنشاء مكاتب الترقیة والتسییر العقاري  1976-10- 23المؤرخ في  143- 76المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .233، ص 12، عدد 1977- 02- 09الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ ، للولایة
، المتضمن حل المكاتب العمومیة للسكن المعتدل الكراء 1977-10- 23المؤرخ في  144-76المرسوم رقم  -2

  .233ص ، 12، عدد 1977-02-09الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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دیة السیاسیة وفتح إقتصاد السوق الذي أقر التعد 1989سنة وبعد صدور دستور 

بدأ تدخل الدولة ینكمش في مجالات الأنشطة الإقتصادیة المختلفة صدر المرسوم و 

والنصوص  270-85رقم التنفیذي  الذي ألغى أحكام المرسوم  147-91التنفیذي رقم 

الطابع الصناعي والتجاري وإعتبره تاجرا الترقیة والتسییر العقاري  دیوان، ومنح المطبقة له

خضع لقواعد القانون التجاري من حیث القید في السجل التجاري في علاقته مع الغیر وی

  1.وحریة الإثبات وشهر إفلاسه

ذي رقم یالمرسوم التنفالمعدل والمتمم ب 147-91رقم التنفیذي المرسوم  وقد منح

عمومیة في میدان السكن تسییر الخدمة المهمة الترقیة والتسییر العقاري  دیوان 93-08

ومنحها بالموازة كل الصلاحیات للقیام بنشاطات ذات طابع تجاري خاصة  الإجتماعي،

  2.في میدان الترقیة العقاریة

السیاسة الإجتماعیة للدولة  تجسیدالترقیة والتسییر العقاري في إطار  دیوان تولىوی

فئات الإجتماعیة الأكثر حرمانا، ترقیة الخدمة العمومیة في میدان السكن لاسیما بالنسبة لل

  :بالآتيتكلف فضلا عن ذلك على سبیل التعبئة و 

  .ترقیة البناءات -

  .الإنابة عن أي متعامل في الإشراف على المشاریع المسندة إلیه -

  .الترقیة العقاریة -

عملیات تأدیة الخدمات قصد ضمان ترمیم الأملاك العقاریة وإعادة الإعتبار  -

  .إلیها وصیانتها

  3.كل عملیة تتوخى تحقیق مهامها -

                                                           

  .20 المرجع السابق، ص: أسماء مكي -1
  .93مجلة المركز الوطني لوثائق الصحافة والإعلام، المرجع السابق، ص  -2
  .147-91من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  -3
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، وتحدد إتفاقیة إلیهالترقیة والتسییر العقاري تسییر الأملاك المسندة  ویخول لدیوان

بین الوزیر المكلف نموذجیة شروط وكیفیات التكفل بهذه المهمة وتوضح بقرار مشترك 

الترقیة والتسییر العقاري في میدان  دیوانكلف كما ی 1بالمالیة والوزیر المكلف بالسكن،

  :التسییر العقاري بما یلي

الحرفي أو التنازل تأجیر المساكن والمحلات ذات الإستعمال المهني والتجاري و  -

  .عنها

زل عن كذا ریع التناو  ،تحصیل مبالغ الإیجار والأعباء المرتبطة بالإیجار -

  .رهاسیالأملاك العقاریة التي ی

بقاء علیها بإستمرار في حالة ملحقاتها قصد الإالمحافظة على العمارات و  -

  .صالحة للسكن

وضبطه ومراقبة  ،رهاسیالتي ی مكونة للحظیرة العقاریةإعادة جرد للعمارات ال -

  .بهذه العماراتوضعیة النظام القانوني لشاغلي الشقق والمحلات الكائنة 

مثل للمجمعات العقاریة التي تنظیم جمیع العملیات التي تهدف للإستعمال الأ -

  .رها وتنسیق ذلكسیی

حسب شروط  سیر جمیع الأملاك التي ألحقت به أو سوف تلحق به ضمان -

  .خاصة في إطار وحدودیة قواعد تسییر الممتلكات العقاریة

  2.إطار التسییر العقاريكل العملیات الأخرى التي تندرج في  -

وذلك بأخذ مساهمات في الشركات  العملیات التي تندرج ضمن أهدافه إنجاز -

بموجب  أو تحدث فروعا له ،المدنیة العقاریة والتجمعات والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة

نجز أو یة أو أیة هیئة عمومیة أخرى لكي یتنازل أو إتفاقیة مع الدولة والجماعات المحل

                                                           

  .147-91من المرسوم التنفیذي رقم  5 المادة -1
  .نفس المرسوممن  6المادة  -2
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م بأي عملیة تهیئة التراث العقاري وتجدیده وتحسینه قصد المحافظة علیه في حالة قو ی

  1.قابلة للسكن بإستمرار

 بالسكنعقد الإیجار كقاعدة عامة یخول للمستأجر الإنتفاع : المستأجر -ثانیا

المؤجر لمدة معینة مقابل أجرة معلومة، ولما كان دفع الأجرة من أهم الإلتزامات التي تقع 

طالما  2على عاتق المستأجر كان لكل من یستطیع الوفاء بهذا الإلتزام أن یبرم عقد إیجار

  3.توافرت لدیه الأهلیة الواجبة لذلك

الترقیة والتسییر  لدیوان التابعةعلى إیجار السكنات  ولا مجال لتطبیق هذه القاعدة 

بإعتبار أنها سكنات عمومیة مستفیدة من دعم الدولة وموجهة أساسا للإیجار  العقاري

ا، لذلك لفائدة فئة معینة من المجتمع بقصد تمكینهم من الإنتفاع بها والإستئثار بمزایاه

مبتغاها، فوضع یق یجار بقواعد آمرة بما یتلاءم وتحقتدخل المشرع من أجل تنظیم هذا الإ

د من سلطان إرادتهم، ولعل من أهم هذه القیود بل على طرفي العلاقة الإیجاریة لتح قیودا

 هو تقید حریة المؤجر في التأجیر لمن یشاء خروجا عن مبدأ سلطان الإرادةوجوهرها 

السكنات ولما توفره من إمتیازات لفائدة فئة معینة  هذهضرورة التي تقتضیها طبیعة لل نظرا

  .العرض والتزاید في الطلب علیها بالنظر كذلك إلى قلةو  ،من المجتمع

وضمانا لحسن تنفیذ السیاسة الإجتماعیة للدولة في مجال السكن إقتضى الأمر أن 

 اتسند عملیة توزیعها وتحدید المستفیدین منها إلى جهات مستقلة عن الهیئة المؤجرة له

تقوم بذلك وفقا لشروط وإجراءات حیث  ،والتي تؤسس خصیصا لتحقیق هذا الغرض

  .محددة بمقتضى النصوص المنظمة لإیجار هذا النوع من السكنات

                                                           

  .08-93التنفیذي رقم المرسوم من  2المادة  -1
 05-07القانون رقم (الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني وفق أحدث النصوص المعدلة  ،هلال شعوة -2

  .44، ص 2010، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، )2007ماي  13المؤرخ في 
العقود الواردة على الإنتفاع بالشيء الإیجار  .الجدیدیط في شرح القانون المدني الوس ،ريعبد الرزاق أحمد السنهو  -3

  .80ص  ،2000لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة،  - الطبعة الثالثة الجدیدة، بیروت ،المجلد الأول، 6لجزء ا والعاریة،
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یجب أن یكون مسبوقا بجملة  العمومي الإیجاريلذلك فإن الإستفادة من السكن 

من الشروط والإجراءات التي تقید الحریة في التعاقد، ذلك أن تحدید القائمة الإسمیة 

والبت فیها یكون من إختصاص لجان مشكلة  العمومي الإیجاريالسكن للمستفیدین من 

أشكال محددة قانونا فتقوم أساسا لتحقیق هذا الغرض، وهي تباشر مهامها وفقا لإجراءات و 

فإعلان نتائجها وفقا للشروط  البت فیهاولا بفحص الطلبات الواردة إلیها ثم ترتیبها و أ

المعدل  42-98طار المرسوم التنفیذي رقم المحددة لسیر هذه العملیة والتي وردت في إ

، ونعرض فیما یلي شروط 142-08وجب المرسوم التنفیذي رقم الملغى بموالمتمم 

الإستفادة من السكن العمومي الإیجاري، ثم إجراءات الإستفادة من السكن العمومي 

  .الإیجاري

إلى تجدر الإشارة في البدایة : شروط الإستفادة من السكن العمومي الإیجاري -1

أنه في سنوات السبعینیات والثمانینات لم ینص المشرع على شروط الإستفادة من 

الترقیة والتسییر العقاري إلا أن مضمونها كان یوحي  دیوانالسكنات المسیرة من طرف 

بأنها كانت مخصصة للأفراد والعائلات ذات الدخل الضعیف، لكن الواقع بین عكس ذلك 

أن الكثیر منها منح لأشخاص لا علاقة لهم بهذه الشریحة من المجتمع وهو الأمر  إذ

الذي أدى على خلق نوع من المضاربة غیر المشروعة في التنازل عنها وإیجارها وبروز 

وبمبالع باهضة أغنت الكثیر من " بیع المفتاح" ظاهرة ما یسمى في السوق السوداء بــــ

الدولة والطبقات المحرومة التي أنجزت من أجلها هذه المتطفلین على حساب خزینة 

السكنات، ولم یتم الإستفادة منها إلا بطرق ملتویة مع بقاء الكثیر منها مغلق دون 

   1.شاغل

المعدل  42-98فدفعت هذه الوضعیة بالمشرع إلى إصدار المرسوم التنفیذي رقم 

ي نص على الشروط المتعلقة الذ 142-08بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الملغى والمتمم

                                                           

عقد الإیجار في الترقیة العقاریة، مذكرة نهایة التربص للحصول على شهادة المعهد الوطني للقضاء،  ،شرحبیل رشید -1

  .11الدفعة العاشرة، ص 
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وتتمثل  ،منه 5و 4و 3بطالب السكن وإجراءات الإستفادة من هذه السكنات في المواد 

  : هذه الشروط أساسا في الآتي

یجاري شخص طبیعي، وعلیه الإعمومي السكن الأن یكون طالب الإستفادة من  -

عامة أو خاصة، فإنه یستثنى من هذا الحق الأشخاص الإعتباریة سواء كانت أشخاص 

الأمر الذي یفید إلغاء العمل بالإجراء الذي كان یتم بموجبه تخصیص نسبة من هذه 

السكنات لفائدة هیئات عمومیة في شكل مساكن وظیفیة أو لإستغلالها في أغراض مهنیة 

الواقع  أن، إلا 42-98من المرسوم التنفیذي رقم  20 وذلك ما كانت تنص علیه المادة

لهذه الهیئات  سكناتهمازال یخصص جزء من  التسییر العقاريالترقیة و  یثبت أن دیوان

  .العمومیة نظرا لضرورة المصلحة العامة

إیداعه  تاریخ سنة على الأقل عند 21بالغا سن طالب الإستفادة أن یكون  -

  .الطلب

وأن هذا الشرط وإن لم یتم ذكره  طالب الإستفادة من جنسیة جزائریةأن یكون  -

 بموجب في حین أنه كان منصوص علیه أنه شرط مطلوب توافره،في المواد أعلاه إلا 

المحدد لشروط تخصیص المساكن الإجتماعیة الحضریة  35-89رقم المرسوم التنفیذي 

المحدد لشروط تخصیص المساكن  84-93 والمرسوم التنفیذي رقم 1الجدیدة وكیفیاته،

  .الملغیان 2تحولها الخزینة العمومیة بمواردها أو تضمنها التي

اریع المساكن شأن یكون طالب الإستفادة مقیما في إقلیم البلدیة التي توجد فیها م -

قل عند تاریخ إیداع الطلب، ویتم سنوات على الأ) 5(یعها منذ مدة خمس المقرر توز 

  .ح البلدیة المعنیةإثبات ذلك بموجب شهادة إقامة مسلمة له من طرف مصال

                                                           

المحدد لشروط تخصیص المساكن الإجتماعیة  1989- 03- 21المؤرخ في  35-89المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .329، ص 12، عدد 1989-03-22بتاریخ الجریدة الرسمیة الصادرة ، الحضریة الجدیدة وكیفیاته
المحدد لشروط تخصیص المساكن التي تحولها الخزینة  1993-10-23المؤرخ في  84-93المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .9، ص 20، عدد 1993-03- 28الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ العمومیة بمواردها أو تضمنها، 
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 مبلغ زوجه الشهريدخل أي دخله و  الدخل العائلي للمستفیدأن لا یتجاوز  -

ادة شخصیة بحسب الحالة بت ذلك بموجب شهادة عائلیة أو شهدج، ویث 24.000

  .وكشف الراتب أو شهادة عدم تقاضي الأجر

 ،الضروریةمالكا لسكن تتوفر فیه شروط النظافة والأمن المستفید أن لا یكون  -

أي أن كل من كان مالكا لسكن غیر صحي أو كان یوجد في حالة تنذر بالخطر أو تهدد 

حق أو في الحالة التي یكون فیها شاغلا للمسكن دون أن یكون مالكا له  ،بالإنهیار

  .یجار هذه السكناتالإستفادة من إ

  .مالكا لقطعة أرض صالحة للبناءالمستفید  أن لا یكون -

  .قد سبق له الإستفادة من سكن إیجاري عمومي المستفید نأن لا یكو  -

من الدولة في إطار شراء أو نة مالیة اقد إستفاد من إع المستفید أن لا یكون -

سواء كان ذلك في إطار البناء الذاتي أو التنازل عن أملاك الدولة أو حتى في  ،سكنبناء 

  1.رإطار صیغة البیع بالإیجا

على طالب  142 - 08في ظل المرسوم التنفیذي رقم ادة عدم الإستف تطبق أحكامو 

لمعدلة له تطبق والنصوص ا 42-98رقم  التنفیذي السكن وزوجه بعدما كان المرسوم

التنفیذي و ما یفید أن المرسوم هطالب الإستفادة فقط دون زوجه، و أحكام الإستفادة على 

طرف دف منع التحایل من ذلك بهأكثر صرامة ودقة من سابقه و  142-08رقم 

  2.دون أن تتوفر فیهم الشروط القانونیة اتالأشخاص الذین یریدون الحصول على سكن

خلافا للقواعد العامة في  :إجراءات الإستفادة من السكن العمومي الإیجاري -2

یستلزم إجراءات خاصة قبل إبرامه وهي محددة  السكن العموميإبرام العقود فإن إیجار 

ن ، ذلك أبموجب نصوص قانونیة آمرة لا یجوز مخالفتها والتي تقید الحریة في التعاقد

                                                           

  .42المرجع السابق، ص ، عمر زواهرة -1
  .276المرجع السابق، ص  ،بوستة إیمان -2
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یها یكون من إختصاص والبت ف السكن العموميالقائمة الإسمیة للمستفیدین من إیجار 

  .ضساسا لتحقیق هذا الغر لجان مشكلة أ

فتقوم أولا  ،وفقا لإجراءات وأشكال محددة قانونا مهامها وتباشر هذه اللجان 

بتفحص الطلبات الواردة إلیها ثم ترتیبها والبت فیها فإعلان نتائجها وفقا لشروط محددة 

حدد الذي ی 142-08لسیر هذه العملیة والتي وردت في إطار المرسوم التنفیذي رقم 

راءات الحصول على وأوضح مراحل وإج ،شروط الحصول على مساكن عمومیة إیجاریة

المتمثلة في التسجیل في القائمة ثم دراسة الطلبات حسب الأولویة والحاجة  هذه المساكن

، ونعرض جحف في حقهإذا ما رأى طالب الإستفادة أنه أ كما مكن من الطعن في حالة

یجاري ومعالجة السكن العمومي الإتسجیل في قائمة طالبي الإستفادة  من فیما یلي ال

فیدین من السكن والطعن في قوائم المست لإستفادة  من السكن العمومي الإیجاريطلبات ا

  .وتحریر عقد إیجار السكن العمومي العمومي الإیجاري

مكن : التسجیل في قائمة طالبي الإستفادة من السكن العمومي الإیجاري -أ

كل شخص طبیعي تتوافر فیه الشروط  142- 08المشرع بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ة من إیجار سكن عمومي منه أن یطلب الإستفاد 5و 4و 3المنصوص علیها في المواد 

حدد نموذجه بقرار من الوزیر وذلك عن طریق تحریر طلب السكن في مطبوع ی إیجاري

  :ویجب أن یرفق هذا الطلب بملف یتضمن الوثائق الثبوتیة التالیة ،المكلف بالسكن

  .12نسخة من شهادة المیلاد رقم  -

  .نسخة من شهادة عائلیة بالنسبة لطالبي السكن المتزوجین -

  .شهادة الإقامة أو أي وثیقة إداریة أخرى تثبت الإقامة -

  .ة أو أي شهادة أخرى تثبت المداخیل أو عدم وجودهاشهادة الأجر  -

مسلمة من المحافظة عقار لسكن أو زوجه اشهادة تثبت عدم إمتلاك طالب  -

  .العقاریة المختصة

تصریح شرفي یقر من خلاله طالب السكن أنه إطلع على شروط منح السكنات  -

إیجاري في دائرة  وأنه لم یتقدم بطلب سكن عمومي ،تقید بهاو موضوع هذا المرسوم 
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أخرى، ویحدد نموذج هذا التصریح في مطبوع یحدد نموذجه بقرار من الوزیر المكلف 

  1.بالسكن

ق بالوثائق الثبوتیة لدى لجنة الدائرة المعنیة مقابل تسلیم یودع طلب السكن مرف

لامه التسلسلي لتاریخ إستوصل یحمل رقم وتاریخ التسجیل، ویسجل الطلب حسب النظام 

  2.سجل خاص یرقمه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا ویؤشر علیهفي 

نشیر إلى أن السكنات : معالجة طلبات الإستفادة من سكن عمومي إیجاري -ب

 طرفمن  42-98كانت تمنح قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم  العمومیة الإیجاریة

منه على أنه  24ة الترقیة والتسییر العقاري، وبصدور هذا المرسوم نص في الماد دیوان

الترقیة والتسییر العقاري  دیوانتحول كل الملفات المتعلقة بطلبات السكنات والمسجلة لدى 

إلى البلدیات المعنیة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ نشر هذا المرسوم، كما یتعین 

ویل ن كتابیا بتحیالترقیة والتسییر العقاري تبلیغ أصحاب الطلبات المعنی دیوانعلى 

  .الملفات

لدى  ذات الطابع الإجتماعي العمومبة وتودع طلبات الحصول على المساكن

كما أن  4،مخصصة لهذا الغرض لجنةویتم دراستها وفحصها من قبل  3البلدیة المعنیة

التحقیق المیداني في صحة المعلومات الواردة في الطلبات تقوم بها فرقة تحقیق یشكلها 

   5.رئیس المجلس الشعبي البلدي

                                                           

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  -1
  .من نفس المرسوم 7المادة  -2
  .42-98تنفیذي رقم من المرسوم ال 5المادة  -3
  .من نفس المرسوم 6المادة  -4
  .من نفس المرسوم 9المادة  -5
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المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  334-04صدور المرسوم التنفیذي رقم  بعدأما 

 2لدائرةاستها وفحصها لجنة ادر  وتتولى 1فقد أصبحت الملفات تودع لدى الدائرة 98-42

یل وجاء هذا التعد 3لتحقیق التي یشكلها رئیس الدائرة،ویجري التحقیقات المیدانیة فرقة ا

فمنح المشرع  البلدیات،ن منح هذه السكنات على مستوى نتیجة للتحایلات التي وقعت بشأ

  .صلاحیة دراسة الملفات لجهة أخرى أملا في ضمان مصداقیة أكبر

حكام المرسوم التنفیذي رقم لغى أالذي أ 142-08وبصدور المرسوم التنفیذي رقم 

الملفات على مستوى الدوائر بشكل أدق  صوص المعدلة له نظم مسألة دراسةوالن 98-42

بعدما كانت تدرس بنفس الطریقة التي كانت تدرس بها على مستوى البلدیات، ومنح لجنة 

  4.الدائرة مهام أوسع من قبل

وذلك عن  ،برنامج السكن العمومي الإیجاريتسبق مرحلة معالجة الطلبات وضع و 

لى المدیر المكلف بالسكن في الولایة الترقیة العقاریة إلى الوالي وإ  طریق إرسال متعهد

فا یوضح فیه كش المهیئةنات لتاریخ المتوقع لتسلم برنامج السكقبل اأشهر ) 3(ثلاثة 

  .تسلیمهانات المعدة للإستغلال وموقعها ورزنامة محتوى برنامج السك

لام یوما إبتداءا من تاریخ إست) 15( یحدد الوالي بقرار خلال مدة خمسة عشر

الكشف المذكور في الفقرة أعلاه تاریخ إنطلاق أشغال لجنة الدائرة وتاریخ إختتامها 

ویبلغ هذا القرار إلى رئیس الدائرة  ى برنامج السكنات المقرر توزیعها،بالإضافة إلى محتو 

  5.دیر المكلف بالسكن في الولایةالمعني وإلى الم

                                                           

  .334-04من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  -1
  .من نفس المرسوم 6المادة  -2
  .من نفس المرسوم 9المادة   -3
  .276المرجع السابق، ص  ،بوستة إیمان -4
  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  -5
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منها  %40 نسبةالسكنات العمومیة الإیجاریة لتوزیع ویخصص في كل برنامج 

  1.سنة )35(خمسة وثلاثون  لطالبیها الذین تقل أعمارهم عن

ناتج عن وضعیة  أو العمومیةكان الطلب یتعلق بالمنفعة  ما إذا وفي حالة

یقوم الوالي أو السلطة المركزیة التي  ،إستثنائیة أو في حالة القضاء على المساكن الهشة

تتقدم بطلب تخصیص السكن على سبیل الترخیص بإرسال تقریر إلى الحكومة التي 

  2.تفصل في الطلب

میدانیا في صحة المعلومات الواردة في الطلبات یشكل رئیس الدائرة فرقة  وللتحقیق

  :للتحقیق تدعى لجنة الدائرة تتكون من

  .المعنیة الشعبیةبي البلدي المعني أو رؤساء المجالس رئیس المجلس الشع-

  .ممثل المدیر الولائي المكلف بالسكن-

  .المدیر الولائي المكلف بالشؤون الإجتماعیة ممثل-

  .ممثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري-

  .ممثل الصندوق الوطني للسكن-

  .ممثل المنظمة الوطنیة للمجاهدین-

بقرار من الوالي مع إمكانیة أن تعین ائمة الإسمیة لأعضاء هذه اللجنة وتحدد الق

  3.تساعدها في أشغالها أنهذه اللجنة أي شخص أو سلطة أو هیئة من شأنها 

  

  

                                                           

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة  -1
  .من نفس المرسوم 9المادة  -2

   .من نفس المرسوم 13المادة  -3
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والوزیر  بالسكن مل هذه اللجنة بقرار مشترك بین الوزیر المكلفوتحدد كیفیة ع

  :وتقوم هذه اللجنة بالآتي1،المكلف بالجماعات المحلیة

المنصوص علیها  إیجارين عمومي كد من توافر شروط الإستفادة من سكالتأ -

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3في المواد 

للطلبات على أساس نتائج التحقیقات التي الفصل في صحة الطابع الإجتماعي  -

  .قامت بها فرق التحقیق

عمارهم طالبي السكنات الذین تبلغ أ مندة الترتیب حسب الأولویة للطلبات الوار  -

تقل أعمارهم عن ذلك السن على  نسنة فأكثر، وتلك الواردة من الذی) 35(خمسة وثلاثین 

  2.مهذا المرسو  أساس المقاییس وسلم التنقیط المنصوص علیه في

ه لقرار الوالي بإستدعاء أعضاء اللجنة من یقوم رئیس لجنة الدائرة عند إستلامو 

تحدید تتامها و أجل إعلامهم بتاریخ إنطلاق تنفیذ عملیات منح السكنات المستلمة وإخ

ى طالبي عدد الفرق المكلفة بالتحقیق لد تحدیدأشغال لجنة الدائرة وفرق التحقیق و رزنامة 

  3.السكنات

ویتعین على لجنة الدائرة الإطلاع على البطاقة الوطنیة للسكن المستحدثة بموجب 

وهي بطاقة وطنیة للسكن تنشأ لدى الوزیر المكلف 142،4-08المرسوم التنفیذي رقم 

بالسكن تدون فیها كل قرارات منح السكنات العمومیة الإیجاریة والسكنات الإجتماعیة 

لتي یتم إقتناؤها في إطار البیع بالإیجار والأراضي ذات الطابع التساهمیة والسكنات ا

عبارة عن بنك المعطیات  وهي 5ن،الإجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سك

                                                           

  .142-08المرسوم التنفیذي رقم من  14المادة  -1

  .من نفس المرسوم 15المادة  -2
  .من نفس المرسوم 18المادة  -3
  .نفس المرسوممن  16المادة  -4
  .من نفس المرسوم 59المادة  -5
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یهدف إلى ضبط الإعلام المنتج وتنسیق طرق العمل  الترقیة والتسییر العقاري لدیوان

  1.التابعة لوزارة السكن والعمران المستعملة من طرف مختلف المصالح والأجهزة

محل رفض كتابي  لجنة الدائرةویجب أن تكون الطلبات غیر المقبولة من طرف 

  2.یبلغ لطالبي السكن مع تبریر أسباب الرفض

یخص متباینین وتسجل ملفات الطلبات المقبولة للتحقیق والدراسة على كشفین 

خص الآخر وی ،كثرسنة فأ) 35(یبلغون خمسة وثلاثون  أحدهما طالبي السكنات الذین

  3.لام الطلبد تاریخ إستعمارهم عن ذلك السن عنطالبي السكن الذین تقل أ

ویسلم رئیس اللجنة قوائم طالبي السكنات لكل فرقة مكونة للقیام بالمراقبة والتحقیق 

  4.في ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم

أشهر ) 3(التحقیق نتائج تحقیقها في أجل لا یتجاوز ثلاثة ویجب أن تسلم فرق 

  5.إبتداءا من تاریخ تسلمها للقوائم

تقوم لجنة الدائرة بتنقیط الطلبات على أساس الملاحظات المسجلة من طرف فرق و 

خصیة شوعلى أساس الوثائق المتعلقة بالوضعیة ال ،التحقیق في الوثیقة التقنیة للتحقیق

تتمثل التي  6،السكنات المرفقة بالملفات وعلى أساس معاییر وسلم التنقیط والعائلیة لطالبي

                                                           

  .61المرجع السابق، ص  ،ئق الصحافة والإعلاممجلة المركز الوطني لوثا -1

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  -2
  .من نفس المرسوم 23المادة  -3
  .من نفس المرسوم 24المادة  -4
  .من نفس المرسوم 25المادة  -5
  .من نفس المرسوم 26المادة  -6
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في مستوى مداخیل طالب السكن وزوجه وظروف السكن والوضعیة العائلیة تتمثل 

  1.والشخصیة للطالب وأقدمیة طلبه للسكن

الأول المتمثل في مستوى مداخیل طالب السكن وزوجه یحدد  للمعیارفالبنسبة 

  : تنقیطها كالآتي

  . نقطة 30.............................دج أو تقل عنها 12.000تساوي مبلغ  -

دج أو تقل  18.000 لغدج وتساوي مب 12.000عن مبلغ  تزید -

  .نقطة 25.......................................................................عنها

أو تقل  دج 24.000دج وتساوي مبلغ  18.000تزید عن مبلغ  -

  2.نقطة 15......................................................................عنها

  :وبالنسبة لمعیار ظروف السكن یحدد تنقیطها كالآتي

طالب السكن یقیم في محل غیر مخصص للسكن كقبو أو مرآب أو مركز  -

  .نقطة 50.......................................................................عبور

المصالح التقنیة المؤهلة  وصنفتهطالب السكن یقیم في سكن مهدد بالإنهیار  -

  :یمثل خطر على  الأمن العمومي بأنه

  .نقطة 50...................................................ملك جماعي      

  .نقطة 30.....................................................لك فرديم      

طالب السكن یقیم عند أقربائه أو عند الغیر أو یقطن في سكن مؤجر عند  -

  .نقطة 25.........................................................الخواص

  

  

                                                           

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  34المادة  -1
  .المرسومنفس من  35المادة  -2
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  1.نقطة 15...............................طالب السكن یقیم في سكن وظیفي -

  :كالآتيبالنسبة للمعیار المرتبط بالوضعیة الشخصیة والعائلیة لطالب السكن تحدد 

 :وضعیة العائلیةبالنسبة لل -1

  .نقاط 10.............................................. متزوج، أرمل، مطلق -

عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ویقیم معه تحت سقف واحد 

  .على أن لا یزید عددهم عن أربعة أشخاص نقاط 2....................................

  .نقاط 08.....................................عازب متكفل بأشخاص آخرین  -

عن كل شخص معترف به قانونا أنه متكفل به ویقیم معه تحت سقف واحد 

  .لا یزید عددهم عن أربعة  أشخاص أننقاط على  2...................................

 08..................................عازب غیر متكفل بأشخاص آخرین -

  .نقاط

 :بالنسبة للوضعیة الشخصیة -2

  .نقطة 30.............................................مجاهد أو ذوي حقوق  -

  2.نقطة 30....................................................شخص معاق -

  :كالآتيم أقدمیة الطلب المسجل قانونا تقی بالنسبة لمعیار

  .نقطة 30.............................سنوات) 8(إلى ثمانیة ) 5(من خمسة  -

سنوات أو ) 10(سنوات وأقل من عشر ) 8(أكثر من ثمانیة  -

  .نقطة 35.....................................................................هااویتس

                                                           

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  36المادة  -1
  . نفس المرسوممن  37المادة  -2
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سنة أو ) 15(سنوات وأقل من خمسة عشر ) 10(أكثر من عشر  -

  .نقطة 40.....................................................................تساویها

  1.نقطة 50.................................سنة ) 15(أكثر من خمسة عشر  -

وترفق هذه البطاقة التي  ،النقاط الممنوحة لكل طلب في بطاقة التلخیصوتسجل 

  2.یوقعها أعضاء لجنة الدائرة بملف طلب السكن

ثم تجتمع لجنة الدائرة في نهایة عملیات التنقیط بحضور جمیع أعضائها من أجل 

التداول حول ترتیب طالبي السكنات وفقا لنظام تنازلي حسب عدد النقاط المتحصل 

ها، ویتم الترتیب حسب الأولویة في قائمتین تخص إحداها طالبي السكنات الذي علی

وتخص الأخرى طالبي السكنات الذین تقل  ،سنة فأكثر) 35(خمسة وثلاثون یبلغون 

  3.سنة) 35( أعمارهم عن خمسة وثلاثون

  )3( أشغال لجنة الدائرة في أجل أقصاه ثلاثة تختتم أنیجب  أنهمع الإشارة إلى 

   4.أشهر

 48وبعد المداولات تصدر اللجنة القائمة المؤقتة للمستفیدین وتعلق خلال مدة 

ي أماكن عمومیة أخرى ساعة بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني، وعند الضرورة ف

  .من أجل الإطلاع علیها5یامأ) 8(خلال مدة ثمانیة 

سمح المرسوم رقم  :الطعن في قوائم المستفیدون من السكن العمومي الإیجاري -3

كل طالب سكن عمومي إیجاري یرى أنه أجحف في حقه بعد نشر القوائم ل 08-142

                                                           

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  38المادة  -1
  .من نفس المرسوم 26المادة  -2
  .من نفس المرسوم 27المادة  -3
  .من نفس المرسوم 29المادة  -4
  .من نفس المرسوم 30المادة  -5
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وتتكون من  ،إلى لجنة الطعن الولائیة التي یترأسها الوالي 1المؤقتة أن یقدم طعنا كتابیا

   :نیالأعضاء الآتی

  .رئیس المجلس الشعبي الولائي -

  .المقرر منحهارئیس الدائرة مقر وجود المساكن  -

  .المدیر الولائي المكلف بالسكن -

  .المدیر الولائي المكلف بالشؤون الإجتماعیة -

  .المدیر العام لدیوان الترقیة والتسییر العقاري -

   2.مسؤول الوكالة الولائیة للصندوق الوطني للسكن -

م من تاریخ نشر القوائ اأیام إبتداء) 8(الطعون بثمانیة  حدد أجل إیداع قدو 

وبعدها یمكن لهذه اللجنة أن تباشر كافة التحقیقات التي تراها مفیدة لإتخاذ  3،المؤقتة

  .القرارات النهائیة التي تؤید أو تعدل قرارات لجنة الدائرة

عند إنتهاء علمیات دراسة الطعون والمعلومات والوثائق المقدمة فیها تبلغ لجنة و 

یجب أن تفصل لجنة  أنهمع الإشارة إلى 4،ائرةالطعن القرارات التي إتخذتها إلى لجنة الد

  5.ایوم 30الطعن في كل الطعون في أجل لا یتعدى 

 ،بناءا على قرارات لجنة الطعن تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائیة للمستفیدینو 

وتبلغها مرفقة بمحضر أشغالها إلى الوالي الذي یرسل هذه القائمة إلى رئیس المجلس 

                                                           

  .142- 08من المرسوم التنفیذي رقم  41المادة من  1الفقرة  -1
  .المرسوممن نفس  39المادة  -2
  .من نفس المرسوم 41المادة من  2الفقرة  -3

  .من نفس المرسوم 42المادة من  3الفقرة  -4

  .من نفس المرسوم 42المادة من  1الفقرة  -5
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وكذا إلى الهیئة المؤجرة  ،ساعة بمقر البلدیة 48قصد نشرها خلال مدة الشعبي البلدي 

  1.دیوان الترقیة والتسییر العقاري للتنفیذ

إن القاعدة العامة في إبرام : تحریر عقد إیجار السكن العمومي الإیجاري -4

ل العقود هي أن العقد لا یبرم ولا ینعقد بین طرفیه إلا بتطابق وإقتران الإیجاب بالقبو 

طبیقا لمبدأ سلطان الإرادة، إلا أنه ت 2تطابقا تاما حول جمیع المسائل الجوهریة في العقد

من العقود النموذجیة الموجهة كما سبق الإشارة إلیه  عقد إیجار السكن العموميوبإعتبار 

فإن المتعاقدین وهما المستفید ودیوان الترقیة والتسییر العقاري المالك لا یملكان حریة 

لأنها محددة سلفا بموجب القانون  ،وض حول جمیع المسائل الجوهریة المتعلقة بالعقدالتفا

  .ولا یمكن لأحدهما قبولها أو رفضها أو تعدیل بنود العقد بالإضافة أو الحذف

فإن المؤجر دیوان الترقیة والتسییر العقاري یكون ملزما بإبرام عقود الإیجار  لذلك

ولا یتوقف ذلك على رضا منه، كما أنه لا یملك  ومیةالعممع المستفیدین من السكنات 

 تطبیقا حق مناقشة بنود العقد أو آثاره والتي هي محددة سلفا بموجب النصوص القانونیة 

یخضع السكن " التي تنص على أنه 142-08رقم التنفیذي  من المرسوم 44 للمادة

هیئة المؤجرة والمستفید لمدة روط یبرم بین الشالعمومي الإیجاري لعقد إیجار مقید بدفتر ال

یحدد نموذج عقد الإیجار ودفتر الشروط ید بصفة ضمنیة، و سنوات قابلة للتجد) 3(ثلاث 

  ".المتعلق به حسب الملحقین الأول والثاني المرفقین بهذا المرسوم

ترك الحریة لإرادة الأطراف في الإتفاق السكن العمومي لا تأحكام عقد إیجار ف

أنه إذا كان الأصل في عقود الإیجار هو إتفاق أطرافها حول العناصر حول بنوده، ذلك 

 السكنفإن عقد إیجار  ،الأساسیة للإیجار المتمثلة في المسكن المؤجر والمدة والأجرة

                                                           

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  43المادة  -1
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ویشمل هذا  رادة في الإتفاق حول تلك العناصر،د المطلق لهذه الإیقیتیمیزه ال العمومي

  .ستثني أحد منهمالا یالقید طرفي العلاقة الإیجاریة و 

في یأتي بیانه ن المسكن المؤجر وتحدید موقعه وباقي أوصافه یعیأن ت ویلاحظ

مقرر الإستفادة كما تقدم، أما عن مدة الإیجار فهي محددة بموجب التنظیم شأنها في ذلك 

شأن الأجرة التي یتم تقدیرها على أساس عناصر وقیم معدة مسبقا كما سیأتي تفصیل ذلك 

محل عقد الإیجار، وزیادة على ذلك فإن هذه الأحكام تتولى كذلك تنظیم  عند دراسة

  .ناهیك عن القواعد التي تحكم إنتهاء العلاقة الإیجاریة مختلف حالات العقد الأخرى

یتم خارج نطاق مبدأ  السكن العموميعقد إیجار  إبراممن ذلك أن  ویستخلص

نه یقوم على مجرد إفراغ ما تقضي به سلطان القانون لأمبدأ سلطان الإرادة فهو یخضع ل

   1.النصوص القانونیة من أحكام في إطار القالب الشكلي المعد لهذا الغرض

  الفرع الثاني

  .محل عقد إیجار السكن العمومي

 ةعن عقود الإیجار الخاضعة للقواعد العامالسكن العمومي لا یختلف عقد إیجار 

 للمؤجر فیتمثل بالنسبة ،في القانون المدني من حیث أن المحل في عقد الإیجار مزدوج

 2بالنسبة للمستأجر في الأجرة، ویتمثلفي منفعة الشيء المؤجر والمنفعة تقاس بالمدة، 

  .ونعرض فیما یلي أحكام المسكن المؤجر وأحكام الأجرة في عقد إیجار السكن العمومي

بالسكن المؤجر یلتزم المؤجر بتمكین المستأجر من الإنتفاع : المسكن المؤجر -أولا

وذلك خلال مدة معینة، وعلیه فإنه یشترط في محل إلتزام المؤجر وجود  وجمیع مرافقه

                                                           

  .50 -49 ص ص ،المرجع السابق ،عمر زواهرة -1
الطبعة  ،الجزء الثاني في العقود المسماة، عقد الإیجار، -3-الوافي في شرح القانون المدني  ،سلیمان مرقس -2
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وأن یكون ذلك خلال مدة زمنیة  المستأجر من الإنتفاع به،وأن یمكن المؤجر  السكن،

   1.معینة

أن یمكن المستأجر من منفعة السكن المؤجر یشترط في  حتى یستطیع المؤجرو 

أن یكون موجودا أو قابلا للوجود، بهذا الأخیر ما یشترط في المحل طبقا للقواعد العامة 

  .وأن یكون قابلا للتعامل فیه بالإیجار أو قابلا للتعین،معینا 

لإیجار السكنات العمومیة الإیجاریة لكون أن عقد ا وهي الشروط التي تتوفر في

تحریر المتعلق بها لا ینعقد إلا بصدور القائمة النهائیة للمستفیدین من هذه السكنات و 

ذلك یفید بأن السكنات تكون موجودة وقت التعاقد لأن العملیة السابقة العقد لفائدتهم، و 

لا تنطلق  العمومیة الإیجاریةعلى التعاقد والتي بموجبها یتم تقریر الإستفادة من السكنات 

  .أشهر من التاریخ المتوقع لتسلم المؤجر لهذه السكنات) 3(لا قبل مدة ثلاثة إ

فإذا تم تمكین المستفیدین من مقررات إستفادة من سكنات ستوجد في المستقبل لم 

من المرسوم التنفیذي رقم  8 للمادةطبقا  2ایلزم ذلك المؤجر بالتأجیر لهم إلا عند وجوده

یرسل متعهد الترقیة العقاریة إلى الوالي وإلى المدیر " على أنه التي تنص 08-142

المكلف بالسكن في الولایة ثلاثة أشهر قبل التاریخ المتوقع لتسلم برنامج السكنات المهیئة 

، "كشفا یوضح فیه محتوى برنامج السكنات المعدة للإستغلال وموقعها ورزنامة تسلیمها

یلتزم المؤجر بتسلیم المسكن " بأنه من نفس المرسوم 5المادة ما نصت علیه كذلك 

ن وجدت في حالة حسنة للإسكان والمعدات والتجهیزات المرتبطة بها محلقاته إالمؤجر و 

، مما یدل على أن المسكن المؤجر یجب أن یكون "في حالة إشتغال حسنة إلى المستأجر

  .موجودا وقت التعاقد
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غیره من السكنات  لما كان المسكن المؤجر یتصف بأوصاف خاصة تمیزه عنو

كافیا فیوصف وصفا  یناین یكون معینا تعلأشیاء المعینة بذاتها، لذلك یجب أفهو إذا من ا

یأتي تعینه أول الأمر في مقرر حیث 1،وذلك بتعیین حدوده ومعالمه مانعا للجهالة

تناول تحدید موقعه ورقمه في العمارة السكنیة الموجودة ضمن المجموعة یالإستفادة الذي 

یینه بشكل أدق توزیع سكناتها، ثم یتولى المؤجر بناءا على ذلك تع یجريي تعقاریة الال

مؤدي إلیه والطابق السلم الار بحیث یبین رقم الشقة بالعمارة، یجعند إعداده لعقد الإ

ثم یبین ما یشمل علیه،  أو الحي أو المدینة الكائن بها، به، كما یحدد الشارع الموجود

العقد النموذجي من  3 للمادةطبقا  ف السكن والمطبخ وتعین ملحقاتهغر وكذلك یذكر عدد 

  .142- 08المرسوم التنفیذي رقم الملحق ب

ن یكون مما یجوز التعامل فیه سواء بالنظر إلى شترط في السكن المؤجر أیو

لذلك فإن السكن  2،طبیعته أو الغرض الذي خصص له أو سواء بالنظر إلى مشروعیته

  .داب العامةلا یكون مخالفا للنظام العام والآالمؤجر حتى یكون مشروع یجب أن 

من هذه الشروط وما یطبق على هذا النوع من الإیجار أن  وما یمكن إستخلاصه

التسییر الترقیة و  لدیوانالتابعة لا على السكنات المخصصة للإیجار عقود لا تبرم إالهذه 

طبقا للمادة  ها لتحقیق المنفعة المقصودة منهاذلك توافر شروط صلاحیت قتضيی، و العقاري

یلتزم المؤجر بتسلیم السكن "التي تنص على أنه  142-08من المرسوم التنفیذي رقم  5

والتجهیزات المرتبطة بها  المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة حسنة للإسكان والمعدات

   ."في حالة إشتغال حسنة إلى المستأجر

أن عقد إیجار السكن  142-08من المرسوم التنفیذي رقم  44ویستفاد من المادة 

عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر أن یمكن المستأجر من الإنتفاع  لكونهالعمومي هو عقد مؤقت 
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بشيء معین لمدة معینة، وعلیه فإن منفعة العین في الإیجار تقاس بمقیاس الزمن إذ لا 

  .ستأجر بالشيء إلا بالمدة التي ینتفع بهایمكن تحدید مدة إنتفاع الم

نه نظرا للأزمة المتفاقمة للعقارات التي بدأت ملاحمها بین الحرب العالمیتین إلا أ

حذى بالمشرع إلى التدخل بقوانین شاملة من شأنها أن تفرض  فإن ذلك ،عقابهمافي أو 

ادة س لمحض إر حالات الإیجار من غیر طریق العقد وتخضع مددها لأحكام القانون ولی

، والقانون 1977لسنة  121هم تلك القوانین القانون رقم المتعاقدین أو إحداهما، ومن أ

 ،1977لسنة  49والقانون رقم  ،1969لسنة  52والقانون رقم ، 1955لسنة  546رقم 

ر من التي أفضت في مجملها إلى إیجارات مؤبدة لكثی ،1981لسنة  136ون رقم والقان

 ،جر حق البقاءوأصبح للمستأ 1متدادات غیر محدودةا فرضته من إالعقارات بسبب م

  .لفصل الثاني من هذا البحثوذلك ما سوف نتعرض له بالدراسة في ا

أدى فإن ذلك یجارات المؤبدة على الواقع الإقتصادي نظرا للآثار السلبیة للإو 

الرجوع بیجار وبدأت التشریعات یره إلى العدول عن مبدأ تأبید الإبالمشرع الفرنسي وغ

ي الذي أخذ مدة الإیجار، ومن بین هذه التشریعات التشریع الجزائر  تحدیدتدریجیا إلى مبدأ 

 الترقیة والتسییر العقاري لدیوانالتابعة للسكنات الإیجاریة بمبدأ تأبید حق الإیجار بالنسبة 

بالنسبة د مدة الإیجار ثم عدل عن ذلك بتحدی ،147- 76بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الذي نص على تحدید مدة  35-97بموجب المرسوم التنفیذي رقم وذلك لتلك السكنات 

ونفس الشيء  1992ت المسلمة بعد تاریخ أكتوبر الإیجار بثلاثة سنوات بالنسبة للسكنا

، ونعرض فیما یلي مدة عقد الإیجار بالنسبة 142-08بالنسبة للمرسوم التنفیذي رقم 

، ومدة عقد الإیجار بالنسبة للسكنات 1992الإجتماعیة المبرم قبل شهر أكتوبر  للسكنات

  .1992الإجتماعیة المبرم بعد شهر أكتوبر 

                                                           

الإیجار المؤبد للعقارات وأثره على الواقع القانوني والأزمة العقاریة في الشریعة والقانون والقضاء ، محمد أحمد شحاتة -1

  .19، ص 2010الحدیث، ، جمهوریة مصر العربیة، المكتب الجامعي والدستوري، دون طبعة، الإسكندریةالعادي 



 

56 

: 1992حدید مدة عقد إیجار السكنات الإجتماعیة المبرم قبل تاریخ أكتوبر ت -1

تاریخ أكتوبر الترقیة والتسییر العقاري المبرم قبل  لدیوانإن عقد إیجار السكنات التابعة 

وذلك ما یفهم من المادة الأولى  147-76كام المرسوم التنفیذي رقم یخضع لأح 1992

یحدد هذا المرسوم شروط "...التي تنص على أنه  35- 97من المرسوم التنفیذي رقم 

وكیفیات بیع الأملاك ذات الإستعمال السكني، وإیجارها، وبیعها بالإیجار، وشروط بیع 

والتسییر الأملاك ذات الإستعمال التجاري والمهني وغیرها التي أنجزتها دواوین الترقیة 

العقاري بتمویل قابل للتسدید من حسابات الخزینة العامة أو بتمویل مضمون منها 

  ".1992والمسلمة بعد شهر أكتوبر سنة 

الملحق به لا نجد والعقد النموذجي  147-76وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

تفعا بالسكن ا المستأجر منمدة معینة للإیجار التي یفترض أن یبقى فیه یحددأي نص 

وفي هذا الصدد  جار فقطوإقتصر الأمر على وجوب تحدید تاریخ بدء الإی المؤجر،

ء الإیجار دون تحدید الملحق بهذا المرسوم تاریخ بد العقد النموذجي من 1حددت المادة 

من نفس  11المادة أن وما یدعم ذلك  1ه وذلك ما جعل هذا العقد عقدا مؤبدا،تاریخ إنتهائ

یستفید المستأجر من حق البقاء بالأمكنة شریطة قیامه بكافة "ص على أنه المرسوم تن

لمؤجرة طبقا لأحكام هذا الإلتزامات المتولدة عن عقد الإیجار الذي أبرمه مع الهیئة ا

  ".المرسوم

السكن جر حق في البقاء في د إیجار صحیح یتولد لفائدة المستأمجرد قیام عقفب

بقي موفیا بجمیع إلتزاماته العقدیة والقانونیة، كما أنه بوفاة طالما  المؤجر ویظل منتفعا به

                                                           

- 76یعتبر عقد إیجار السكنات التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاري المبرم طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  -1

من القانون المدني الملغاة بموجب المادة  474من المادة  1عقد مؤبد ولیس عقد محدد المدة، لكون أن الفقرة  147

إذا كان عقد الإیجار دون إتفاق على المدة أو لمدة غیر "تنص على أنه  03-93رقم  من المرسوم التشریعي 20

محددة أو تعذر إثبات المدة فلا یجوز لأحد المتعاقدین أن یرسل إلى الآخر إنذار بالتخلي إلا بناءا على الآجال المحددة 

  ".من هذا القانون 475بموجب المادة 
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المستأجر أو غیابه أو تخلیه عن السكن المؤجر أو بطلاقه ینتقل حق البقاء إلى أفراد 

طبقا  عائلته حسب الشروط التي نتولى دراستها لاحقا في الفصل الثاني من هذا البحث

في حالة غیاب أو وفاة المستأجر أو "ه أن علىمن نفس المرسوم التي تنص  12للمادة 

من عضاء عائلته الذین كانوا یعیشون عادة معه منذ أكثر إقامته یستفید أتخلیه عن محل 

في حالة الطلاق یؤول حق الإیجار وحق البقاء بالعین أشهر من حق البقاء بالأمكنة، و  6

  ".المؤجرة إلى الزوج المعین من قبل القاضي

د صفة التأبید الذي تبقى تلازمه بحیث لا یستطیع المؤجر یلاحظ على هذا العقو 

  .إنهائه ما لم یخل المستأجر أو من إنتقل إلیه حق الإیجار بأحد إلتزماته

 147-76رقم  التنفیذي ن عدم تحدید مدة الإیجار بموجب المرسومنشیر إلى أو 

عدة إعتبارات تجد أساسها في التوجه الإیدیولجي والعقد النموذجي الملحق به راجع إلى 

الذي كان سائدا في فترة صدور هذا المرسوم والهدف المتوخى منها المتمثل في توفیر 

السكن للطبقة الضعیفة والعاملة، لذلك سعت الدولة إلى تمكین هؤلاء من إیجار على 

الإقتصادي وضمانة سبیل الدوام مما یؤدي إلى تحقیق الأمن الإجتماعي والإستقرار 

المستأجرین، بل سعت الدولة حتى لتمكین هؤلاء المستأجرین من قانونیة مقررة لفائدة 

لذلك لم یكن والمتمم،  المعدل 01-81ملكیة هذه السكنات طبقا لأحكام القانون رقم 

الترقیة والتسییر  لدیوانفي عقود إیجار السكنات التابعة لتحدید مدة الإیجار أهمیة 

   1.يالعقار 

 :1992بعد تاریخ أكتوبر  إیجار السكنات الإجتماعیة المبرمتحدید مدة عقد  -2

منه على تحدید مدة  2نص في المادة الذي  03- 93نظرا لصدور المرسوم التشریعي رقم 

- 97المرسوم التنفیذي رقم  تبعا لذلك فإنه صدرعقد الإیجار وذلك حسب إتفاق طرفیه، 

سنوات ) 3(الإیجار یكون لمدة أقصاها ثلاث "على أن منه  4 المادةالذي نص في  35
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للأحكام التشریعیة  قابلة للتجدید إما بإتفاق مشترك بین الطرفین أو بتجدید ضمني وفقا

منه على  44المادة الذي نصت  142-08، ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم "المعمول بها

ید بدفتر الشروط یبرم بین الهیئة یجار مقإیجاري لعقد یخضع المسكن العمومي الإ" نهأ

  ..."بصفة ضمنیة للتجدیدسنوات قابلة ) 3(ثلاث  المؤجرة والمستفید لمدة

 جاء كحد لمرحلة الإیجار غیر محدد 03-93صدور المرسوم التشریعي رقم ف

ریعات اللاحقة لصدور هذا المرسوم لذلك فإن التش ،المدة ولحق البقاء في القانون المدني

المرسوم التنفیذي رقم فحدد  التشریع،ن تكون مسایرة لهذا الإیجار كان لازما أالمتعلقة ب

قابلة للتجدید الضمني أو بالإتفاق المشترك لطرفي  مدة الإیجار بثلاثة سنوات 97-35

، 69-94بموجب المرسوم التنفیذي رقم  المنصوص علیه للعقد النموذجيوذلك وفقا  العقد

قابلة للتجدید  مدة الإیجار بثلاثة سنوات 142-08م كما حدد المرسوم التنفیذي رق

  .الملحق بالمرسوم للعقد النموذجيوذلك وفقا الضمني 

طراف التعاقد على مدة تجاوز هذا الحد أو إبرام العقد لمدة غیر لا یمكن للأو 

 1،أحكام إیجار هذه السكنات ذلك أن إرادتهم تكون دائما مقیدة بما تتضمنه ،محددة مثلا

عند إنتهاء هذه المدة یتعین على المستأجر ترك المسكن المؤجر دون أي إجراء ولا یمكن و 

بإتفاق مشترك بین طرفي العقد أو بالتجدید العقد له التمسك بحق البقاء ما لم یتجدد 

وذلك ما سوف نتناوله بالتفصیل بالدراسة في المبحث الثاني من الفصل الثاني  ،الضمني

  .تضمن إنتهاء عقد إیجار السكن العموميمن هذه المذكرة الم

الأجرة ضروریة لإنعقاده  فإنلما كان عقد الإیجار عقد معاوضة  :الأجرة -ثانیا

فإنها ركن لإنعقاد الإیجار وحكم  مقابل إنتفاع المستأجر بالسكن المؤجر، ومنهفهي 

كعقد رع وهي ما تمیز عقد الإیجار عن عقود التب ،تخلفها بطلان العقد بطلانا مطلقا

                                                           

  .62، ص المرجع السابق، عمر زواهرة -1
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موهوب بتقدیم مقابل ال الا یلتزم فیه العاریة الذي ینعدم فیه المقابل أو هبة الإنتفاع الذي

  1.لما ینتفع به

والأجرة هي المقابل الذي یلتزم المستأجر بتقدیمه إلى المؤجر بصفة دوریة نظیر 

فیها ما نه یشترط ة هي محل إلتزام المستأجر لذلك فإجر فالأ 2،إنتفاعه بالعین المؤجرة

  3.یشترط في محل أي إلتزام بأن تكون موجودة ومشروعة ومعینة أو قابلة للتعین

تكون الأجرة مالا مشروعا وذلك بأن لا تكون مخالفة للنظام العام  ویجب أن

أن تكون الأجرة حقیقیة الأجرة من الأموال المسروقة مثلا، و والآداب العامة كأن تكون 

 من الإیجار فإنه لا یمكن تصور أن تكون الأجرة صوریة لأنهاوجدیة، وبالنسبة لهذا النوع 

 ون مقدارها تافها یقترب من العدم،كما لا یتصور أن یك محددة بناءا على معاییر قانونیة،

لأن ذلك ما  4أن تكون الأجرة بخسة وتتضمن غبن فاحش للمؤجر إلا أنه یمكن تصور

لطابعها الإجتماعي الذي و المتوخى منها یقوم علیه إیجار السكنات العمومیة نظرا للهدف 

وذلك  ،یفرض تأجیرها بأسعار منخفضة تكون في متناول الطبقة الضعیفة في المجتمع

  .1998- 01-01المبرمة بعد تاریخ  للعقودبالنسبة  اقبل أن یتم رفع قیمته

وتتولى الخزینة العمومیة دفع الفارق بین قیمة الإیجار الإجتماعي المحدد تنظیمیا 

ة الإیجاریة للمبنى مالذي یلتزم المستأجر بدفعه والإیجار الإقتصادي الذي یساوي القیو 

من المرسوم التنفیذي رقم  11والمادة  20-87من القانون رقم  148المؤجر طبقا للمادة 

                                                           

  .54المرجع السابق، ص ، هلال شعوة -1
  .154المرجع السابق، ص ، سلیمان مرقس -2
  .159عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -3
  .240المرجع السابق، ص ، على هادي العبیدي -4
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المحدد للقواعد التي تضبط الإیجار المطبق على المساكن والمحلات التي  89-98

  1 .لمحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لهاتملكها الدولة والجماعات ا

راف المتعاقدة إلا أن ما تفاق الأطفي تحدید ثمن الإیجار هو خضوعه لإالأصل و 

ت العمومیة ده فیما یتعلق ببعض الإیجارات الخاصة ینطبق على إیجار السكناجاء تقی

الرغم من أن حیث لا یكون فیه لإرادة الأطراف أي حریة في تحدید قیمة الإیجار، وعلى 

المؤجر من یتولى تقدیرها إلا أن ذلك یتم بناءا على أسس محددة مسبقا وواردة بموجب 

   2.نصوص تنظیمیة تدعى عناصر حساب الأجرة

من المرسوم التنفیذي  44المادة  علیه نصت وذلك ما تكون الأجرة مقدرة بالنقودو

والأعباء الإیجاریة وكیفیة  یجب أن یحدد عقد الإیجار مبلغ الإیجار"أنه ب 142-08رقم 

وعلیه فإن الأجرة یجب أن تكون مبلغا من  ،"تسدیدها وقواعد مراجعتها ومبلغ الضمان

  .النقود یذكر في العقد المبرم بین الطرفین

في القواعد  لما هو علیه الشأنأن هذه المادة جاءت مخالفة یلاحظ على  وما

یجوز "من القانون المدني تنص على أنه  467العامة المتعلقة بالإیجار، ذلك أن المادة 

، فطبقا لهذا النص فإنه  یمكن أن "أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر

تكون الأجرة غیر النقود فیوفي المستأجر أداء آخر كدفع جزء من المحصول أو عدد من 

حسینات على العین رؤوس الماشیة، كما قد یكون قیاما بعمل مثل قیام المستأجر بإدخال ت

المؤجرة كتجدید الطلاء أو وضع البلاط، كما قد یكون إمتناعا عن عمل كعدم منافسة 

المستأجر للمؤجر في حرفة أو تجارة معینة أو تعهده بعدم فتح محل تجاري ینافس به 

                                                           

المحدد للقواعد التي تضبط الإیجار المطبق على  1989-06-20المؤرخ في  98-89المرسوم التنفیذي رقم  -1

الجریدة الرسمیة الصادرة  المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها،

  .691، ص 26، عدد 1989- 06- 28بتاریخ 
  .66 -65 ص المرجع السابق، ص، عمر زواهرة -2
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عكس إیجار السكنات العمومیة الذي یجب أن تكون الأجرة فیه مبلغا معینا من 1المؤجر،

  .دد بناءا على أسس ومعاییر منصوص علیها بموجب نصوص قانونیةالنقود مح

ویلتزم المستأجر بدفع الأجرة عند حلول أجلها بعد توجیه المؤجر للمستأجر فوترة 

شهریة وفقا لشكل الوصل النموذجي المصادق علیه من طرف الوزیر المكلف بالسكن 

  142.2-08من المرسوم التنفیذي رقم  55بقرار طبقا  للمادة 

لا یخضع إلى إتفاق  العمومیة الإیجاریة للسكنات بالنسبةإذا كان تقدیر الأجرة و

 یحدد آلیاتالذي  كان القانون هو ني أنها لیست أجرة إتفاقیة، ولماطرفي العقد فذلك یع

حسابها بناءا على أسس وعناصر وبإعتماد على حسابات تقنیة تطبیقا لقاعدة تجانس 

لكونها  3فإن ذلك یجعل منها أجرة قانونیةالشأن، معدلات الإیجار المنتهجة في هذا 

  .التسییر العقاريالترقیة و  +دیواناء شمنذ إن محددة بموجب مراسیم تنظمها

طبق سعر خاص على إیجار هذه  1981إلى غایة سنة  1974فمن سنة 

المتضمن نظام كراء المحلات ذات  256-83رقم التنفیذي السكنات، ثم صدر المرسوم 

الذي حدد طریقة حساب الإیجار في  4الإستعمال السكني والمهني التابع للقطاع العمومي،

ة الإیجار بصفة محسوسة إبتداءا ، ثم إرتفعت قیم1995و 1981المرحلة ما بین سنتي 

المؤرخ في  506-97صدر المرسوم التنفیذي رقم  1998، وفي سنة 1996من سنة 

المتعلق بتحدید القواعد المنظمة للإیجار المطبق على السكنات التابعة  29-12-1997

داءا للأملاك الإیجاریة التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة للإستغلال إبت

                                                           

  .57 -56 ص المرجع السابق، ص، هلال شعوة -1
، الجریدة الرسمیة الصادرة 2008-12- 15وصل الإیجار النموذجي الصادر بموجب قرار وزیر السكن المؤرخ في  -2

  .20، ص 18، عدد 2009- 03- 22بتاریخ 
  .67المرجع السابق، ص ، عمر زواهرة -3
نظام كراء المحلات ذات الإستعمال المتضمن  1983- 04-09المؤرخ في  256- 83المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .1038، ص 15، عدد 1983- 04- 12الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  السكني والمهني التابع للقطاع العمومي،
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الذي  142-08المرسوم التنفیذي رقم  2008لیصدر سنة  1998،1-01-01من تاریخ 

-97یحدد قواعد منح السكن العمومي الإیجاري الذي ألغى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

506.  

ثلاثة مراحل إلى  العمومیةتقسیم مراحل تحدید مبلغ إیجار السكنات ویمكن 

ومرحلة ما بعد صدور  506-97سوم التنفیذي رقم مرحلة ما قبل صدور المر  أساسیة،

  :حسب التفصیل الآتي 142-08هذا المرسوم، ومرحلة ما بعد صدور المرسوم رقم 

كان : 1997لسنة  506-97مرحلة ما قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم  -1

المتعلق بنظام الإیجار المطبق على المحلات المخصصة للسكن  94-76الأمر رقم 

هو المطبق على إیجار المحلات  2والمبنیة من قبل مكاتب الترقیة والتسییر العقاري

السكنیة التابعة لمكاتب الترقیة والتسییر العقاري، وكانت الأجرة تحسب في إطار هذا 

ة الصحیحة مضروب بالسعر منه وذلك بحاصل المساح 4و 3الأمر حسب المادتین 

الأساسي للمتر المربع الخاص بالمنطقة وفقا لإرتفاع أسعار تكلفة البناء ومعدلات البناء 

ومعدلات الإیرادات والأجور التي یتم تحدیدها بناءا على تقریر مشترك بین وزیر الداخلیة 

  .ووزیر المالیةووزیر الأشغال العمومیة والبناء 

ة أو قبو لإیداع إیجار مستودع للسیار إلى السكن ك قد تؤجر ملحقات مضافةو 

لذا یتم تحدید سعر المتر  ،فیكون الإیجار هنا مضافا إلى السكن الأغراض الشخصیة

                                                           

المتعلق بتحدید القواعد المنظمة للإیجار المطبق  1997-12-29المؤرخ في  506-97التنفیذي رقم المرسوم  -1

لإیجاریة التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة للإستغلال إبتداءا من تاریخ على السكنات التابعة للأملاك ا

  .26، ص 88، عدد 1997-12- 30، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 01-01-1998
المتعلق بنظام الإیجار المطبق على المحلات المخصصة للسكن  1976-10-23المؤرخ في  94-76الأمر رقم  -2

، ص 12، عدد 1977-02- 09الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  والمبنیة من قبل مكاتب الترقیة والتسییر العقاري،

220.  
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 1،المربع لهذه الملحقات وفقا للمنفعة الخاصة التي یحصل علیها من جراء إستعمالها

یغطي تكلفة الإیجار  هي إلا سعر رمزي لا وكانت قیمة الإیجار خلال هذه المرحلة ما

  .الحقیقیة

جدید هو الذي جاء فیه المشرع بنظام  98-89ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 

وتم تدعیم بعض الفئات فقط من طرف الدولة حتى تنقص من  نظام الإعانة على الكراء

ومیز المشرع بین الإیجارات عن الدعم الشامل لمبالغ الإیجار،  الخسائر الناجمة

  .الإجتماعیة والإیجارات الإقتصادیة

مبلغ الإیجار : یتكون مبلغ الإیجار من عنصرینمنه على أنه  4ونصت المادة 

  .الرئیسي، والتكالیف الإیجاریة

یحسب مبلغ الإیجار الرئیسي للمحلات ذات "منه على أنه  5ونصت المادة 

  :الإستعمال السكني على أساس ما یأتي

  ).م.إ.ق(ر المربع القیمة الإیجاریة للمت -

  ).م.م(مساحة السكن  -

المنطقة والمنطقة الفرعیة التي یقع فیها التجمع السكني الموجود فیه السكن  -

  ).م.ط(

  ).م.و(موقع الحي الذي یوجد فیه السكن  -

  ).م.ع(یحتویها السكن  التيعناصر أسباب الراحة  -

) س.ر.أ(ل السكني ویحصل على مبلغ الإیجار الرئیسي للمحلات ذات الإستعما

  ."ر.ع× م.و× م.ط× م.م× م.أ.ق= س.ر.أ: بتطبیق الصیغة التالیة

                                                           

  .49المرجع السابق، ص ، أسماء مكي -1
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ونشیر إلى أن تحدید القیمة الإیجاریة للمتر المربع یتم بمقتضى قرار وزاري 

بعد إستشارة اللجنة ة مشترك بین الوزیر المكلف بالإسكان ووزیر المالیة ووزیر التجار 

كل وتكون هذه القیمة قابلة للمراجعة  من نفس المرسوم، 7عملا بالمادة  الوطنیة للأسعار

  .إلا أن هذا المرسوم لم یتم تطبیقه نظرا للصعوبات العملیة التي واجهته سنة

وبعد فتح إقتصاد السوق القائم على قاعدة العرض والطلب والمنافسة أصبحت 

لیلة مقارنة مع إرتفاع الترقیة والتسییر العقاري ق لدیوانالأجرة المقررة للسكنات التابعة 

 مبلغمما أجبر المشرع على إعادة النظر في  ،الأسعار الذي عرفه السوق الجزائري

إیجار السكنات الخاصة، فجاء على التوالي بثلاثة  معالإیجار الذي أصبح رمزیا مقارنة 

  .ل فترة وجیزةمراسیم تنفیذیة لتحدید سعر الإیجار الجدید وذلك خلا

نسب الإیجار  نیتحیالمتضمن  35-96رقم  التنفیذي المرسومأبقى بموجب وقد 

المطبق على المحلات ذات الإستعمال الرئیسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات 

على نسب الإیجار المطبقة  منه 1المادة في  1المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها

المرسوم هو تحضیر المستأجرین ولعل غرض المشرع من وضع هذا  ،على هذه السكنات

  .لتقبل رفع سعر الإیجار مستقبلا

ن نسب الإیجار التي یالمتضمن تحی 210-96المرسوم التنفیذي رقم  ثم صدر

تطبق على المحلات ذات الإستعمال الرئیسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات 

                                                           

نسب الإیجار المطبق على المحلات  تحیینالمتضمن  1996- 01-15المؤرخ في  35-96رقم  التنفیذي المرسوم -1

الجریدة ، ذات الإستعمال الرئیسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها

  .16، ص 4، عدد 1996-01-17الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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على أنه ترفع  منه 1المادة الذي نص في  1،المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها

  .1996-06- 01نسب الإیجار المطبق ویسري من تاریخ  %10بمعدل 

ن نسب الإیجار التي ییالمتضمن تح 60-97المرسوم التنفیذي رقم صدور وتلاه 

على المحلات ذات الاستعمال الرئیسي في السكن التي تملكها الدولة              تطبق

على  منه 1المادة الذي نص في  2،ت والهیئات التابعة لهاوالجماعات المحلیة والمؤسسا

  .1997-03-01نسب الإیجار المطبقة تسري من تاریخ  %20أنه ترفع بمعدل 

المطبقة  بمبالغ الإیجارمقارنة  %30خلال فترة قصیرة بنسبة  فمبلغ الإیجار إرتفع

  .1996-06-01قبل تاریخ 

صدر : 1997لسنة  506-97رقم مرحلة ما بعد صدور المرسوم التنفیذي  -2

یترتب على شغل "على أنه  3الذي نص في المادة  506-97المرسوم التنفیذي رقم 

المساكن التابعة للأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه دفع مبلغ إیجار یحسب طبقا 

مبلغ : على أنه ینقسم الإیجار إلى قسمین 4، ونص في المادة "لأحكام هذا المرسوم

  ."، والتكالیف الإیجاریة للصیانة العادیة للأجزاء المشتركة)ر. إ(یجار الرئیسي الإ

تقدیر قیمة الإیجار وحددت المادة الخامسة العناصر التي یتم على أساسها 

  :وهي) ر.إ(الرئیسي 

  ).م.إ.ق(قیمة الإیجار المرجعیة للمتر المربع  -

                                                           

نسب الإیجار التي تطبق على ن یالمتضمن تحی 1996- 06-05المؤرخ في  210- 96المرسوم التنفیذي رقم  -1

، المحلات ذات الإستعمال الرئیسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها

  .10، ص 35، عدد 1996-06-09الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
على  نسب الإیجار التي تطبقن یالمتضمن تحی 1997-03-09المؤرخ في  60- 97المرسوم التنفیذي رقم  -2

، المحلات ذات الاستعمال الرئیسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات التابعة لها

  .25، ص 13، عدد 1997-03-12الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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  ).م.م(مساحة السكن القابلة للإسكان  -

  ).ك(التسییر التقني والإداري تكالیف  -

  ).م.ط(المنطقة والمنطقة الفرعیة  -

× )إ.م.ق)= (ر.إ( :ویتم الحصول على الإیجار الرئیسي بتطبیق الصیغة الآتیة

  .)م.ط(× )ك(× )م.م(

في حین یتم حساب القیمة الإیجاریة المرجعیة للمتر المربع على أساس عناصر 

من ذات المرسوم،  7وفقا لما نصت علیه المادة  بقرار من الوزیر المكلف بالسكنتحدد 

یجاریة المحدد لعناصر حساب القیمة الإوتطبیقا لذلك صدر قرار وزاري عن وزیر السكن 

ء من ابتدإالتسییر العقاري المستغلة و یجار السكنات التي تملكها دواوین الترقیة المرجعیة لإ

تحدد هذه القیمة إعتمادا  أنه على منه 2المادة في  الذي ینص 1998،1-01-01تاریخ 

  :على العناصر التالیة

  ).ت.ق(قیمة التثبیتات المساویة للقیمة الإجمالیة للبرنامج السكني  -"

  ).س.م(المساحة السكنیة للبرنامج  -

  )".ت.م(مدة تسدید القروض حسب جدول شهري  -

ذات  من 3حددتها المادة  عدیدةونشیر إلى أن قیمة التثبیتات تتضمن عناصر 

قیمة عة الأرضیة المشید علیها البنایة وتكلفة أشغال تهیئتها و ونذكر منها قیمة القط ،القرار

البناء ومصاریف إمداده بمختلف القنوات، زیادة على قیمة الدراسات والمصاریف الناجمة 

  .عن إتفاقیة القرض والضرائب والرسوم المفروضة على المتعهد العقاري

                                                           

یجاریة المرجعیة حساب القیمة الإ المحدد لعناصر 1998- 01- 27عن وزیر السكن مؤرخ في صادر قرار وزاري  -1

الجریدة ، 1998-01- 01ء من تاریخ ابتدإالتسییر العقاري المستغلة و یجار السكنات التي تملكها دواوین الترقیة لإ

  .38، ص 19، عدد 1998-04-01الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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من نفس القرار إعتمادا على الصیغة  4فیتم وفقا للمادة أما حساب هذه القیمة 

  :التالیة

  ).ت.م(= )ت.ق( قیمة التثبیتات)= إ.م.ق(القیمة الإیجاریة المرجعیة 

  )س.م(المساحة السكنیة                                   

  .هذا عن الإیجار الرئیسي

 ،لنسبة معینة من قیمة الإیجارأما بالنسبة للأعباء الإیجاریة فلم تعد تحسب وفقا 

یحسب 'التي تنص على أنه  506-97من المرسوم التنفیذي رقم  10وإنما طبقا للمادة 

ر على أساس دیوان الترقیة والتسییر العقاري التكالیف الإیجاریة التي یتحملها المستأج

بالتالي لا و إذ لا تكون محددة القیمة مسبقا ولا ثابتة المقدار  ،"الخدمات المؤداة فعلا

وإن كان لا یسري هذا الحكم في الواقع لأسباب تقنیة بحتة الأمر  یتضمنها سند الإیجار،

  1.الذي یفید بإستمرار العمل بنظام الإیجار السابق

من نفس المرسوم تكالیف الصیانة الیومیة من النفقات التي  9وحددت المادة 

مبلغ الأشغال والخدمات المتعلقة بصیانة الأجزاء المشتركة : یتحملها المستأجر وتغطي

المؤرخ في  666-83رقم  المرسوم من 46محدد في المادة من الصنف الأول كما هو 

  2المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر العمارات الجماعیة 12-11-1983

 1994،3- 03-07المؤرخ في  59-94المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .والرسوم الإیجاریة المنصوص علیها في التشریع المعمول به

                                                           

  .71المرجع السابق، ص : زواهرة عمر -1
المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر العمارات  1983-11- 12المؤرخ في  666- 83المرسوم رقم  -2

  .2876،  ص 47، عدد 1983- 11- 15، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ  عدد الجماعیة
 الجریدة ،666-83المعدل والمتمم للمرسوم رقم  1994-03-07المؤرخ في  59-94المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .17، ص 13، عدد 1994-03-09الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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بصدور  :2008لسنة  142-08مرحلة ما بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم  -3

المرسوم  تلغى أحكام"على أنه  64نص في المادة  142-08المرسوم التنفیذي رقم 

- 98وأحكام المرسوم التنفیذي رقم  1997- 12-29 المؤرخ في 506-97التنفیذي رقم 

  ".علاهالمذكورین أ 1998-02-01المؤرخ في  42

ینقسم الإیجار على أنه  142-08المرسوم التنفیذي رقم من  48المادة  ونصت

  .جزاء المشتركةلصیانة العادیة للأالأعباء الإیجاریة ل، و )م.إ(الإیجار الرئیسي  :إلى

على أساس ) ر.إ( يمنه عناصر حساب الإیجار الرئیس 49المادة  وحددت

  :العناصر التي یتكون منها وتشمل

  ).م.إ.ق(القیمة الإیجاریة المرجعیة للمتر المربع  -

وتضاف إلى مساحة السكن القابلة للسكن  ،)م.م(كن مساحة السكن القابلة للس -

إذا كانت من توابعه ) 1/3(ة بنسبة طعة الأرضیة العاریفردي مساحة القذي الطابع ال

  .من المرسوم 50حسب المادة 

  .كما هو محدد في التنظیم المعمول به) م.ط(المنطقة والمنطقة الفرعیة  -

× )م.م(× )أ.م.ق)=(ر.إ( :بتطبیق الصیغة التالیة يالرئیس یحصل على الإیجارو 

  ).م.ط(

ى إعتبار تكالیف التسییر التقني والإداري من وما یلاحظ على هذا المرسوم أنه ألغ

  .عناصر حساب قیمة الإیجار الرئیسي
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لحساب سنویا  ویحدد مبلغ القیمة الإیجاریة المرجعیة الوطنیة للمتر المربع المتوازنة

الإیجار بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالسكن والوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف 

  1.بالمالیة

  :ملشبالنسبة للأعباء الإیجاریة المتمثلة في تكالیف الصیانة فإنها تأما 

مبلغ الأشغال والخدمات المتعلقة بصیانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول  -

  .كما هو محدد في التشریع والتنظیم المعمول بهما

  2.ریع المعمول بهشالرسوم الإیجاریة المنصوص علیها في الت -

ؤجرة تكالیف الصیانة التي یتحملها المستأجر على أساس وتحسب الهیئة الم

  3.الخدمات المؤداة فعلا

رقم  التنفیذي وما یلاحظ كذلك أن هذا المرسوم أبقى على ما نص علیه المرسوم

  .یتعلق بكیفیة حساب قیمة الإیجار فیما 97-506

ة اریعلى السكنات العمومیة الإیج ةالمطبق الأجرةقیمة أن وعلیه یمكن القول  

  :تتمثل فيوذلك بالنظر إلى تاریخ وضعها للإستغلال  خضعت لثلاثة أنظمة

 1998-01-01نظام الإیجار المطبق على السكنات المستغلة قبل تاریخ  -

  .إلا ما إستثني منها 98-89كأصل عام أحكام المرسوم التنفیذي رقم  ویسري علیه

لال إبتداءا من تاریخ للإستغنظام الإیجار المطبق على السكنات الموضوعة  -

  .509-97سري علیه أحكام المرسوم التنفیذي رقم وی 01-01-1998

                                                           

  .142-08من المرسوم التنفیذي رقم  51المادة  -1
  .نفس المرسوممن  52المادة  -2
  .من نفس المرسوم 53المادة  -3
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ل إبتداءا من تاریخ نظام الإیجار المطبق على السكنات الموضوعة للإستغلا -

  .142-08سري علیه أحكام المرسوم التنفیذي رقم وی 11-05-2008

  الثاني المطلب

  .نفاذهو  إیجار السكن العمومي عقد إثبات

 وجوبلالترقیة والتسییر العقاري  لدیوانإیجار السكنات التابعة  أخضع المشرع

 أن ذلك على یترتبو  ،القانون یفرضه الذي للنموذج وفقا كتابة بها المتعلقالعقود  تحریر

 كذلك، الغیر مواجهة وفي طرفیه بین فیما نافذا فیكون یتضمنه بما حجة یعتبر العقد هذا

ونعرض فیما یلي  1ذه،نفا لمرحلة حتما ینتقل الأمر فإن القانوني وجوده للعقد تأكد إذا نهأو 

إثبات عقد إیجار السكن العمومي في فرع أول، ونفاذ عقد إیجار السكن العمومي في فرع 

  . ثان

  الفرع الأول

 .إیجار السكن العمومي إثبات عقد

 وفقا إبرامه یتم الترقیة والتسییر العقاري لدیوانإیجار السكنات التابعة عقد كان 

 تبرم" بأنه منه 2 المادة نصت علیه طبقا لما 147-76 رقم بالمرسوم الملحق للنموذج

 علیها المنصوص للأحكام طبقا عقد بموجب السابقة المادة في إلیها المشار المنازل إجارة

 صدور غایة إلى النموذج بهذا العمل ستمرإ و ، "بالملحق المرفق النموذج سبحو  بعد فیما

  أنه علىمنه  2من المادة  2الفقرة  بموجب نص الذي 35-97رقم  التنفیذي المرسوم

-94 مرق التنفیذي المرسوم في علیه المنصوص للنموذج وفقا الإیجار عقد إعداد یتم"

 وفقا إبرامه یتم الإیجار عقدأصبح  142-08 رقم التنفیذي المرسوم وبصدور ،"69

                                                           

  .72المرجع السابق، ص ، زواهرة عمر -1
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 عقد نموذج حددی" أنه على منه 44 المادة نصت ، إذالمرسوم بهذا الملحق للنموذج

 ."المرسوم بهذا المرفقین والثاني الأول الملحقین حسب به المتعلق الشروط ودفتر الإیجار

 تاریخ عند به المعمول العقدي للنموذج وفقا راالإیج عقد إبرام وجوب على ویترتب

 بالنظام ذلك لتعلق ومصدرها نوعها كان مهما أخرى بوسیلة هتإثبا جواز عدم إبرامه

كالإثبات بوصولات دفع الإیجار أو القرارات الولائیة ذلك أن الوالي لا یدخل في  1،العام

 من العدید في العلیا المحكمة أكدته ما وذلك 2إختصاصه إبرام عقود إیجار هذه السكنات،

 یثبت لا العقاري والتسییر الترقیة ودیوان المستأجر بین الإیجار عقد"بقضائها بأن  قراراتها

 من 2 المادة في جاء بما عملا معین نموذج حسب محرر مكتوب عقد بموجب إلا

 مهما أخرى بوسیلة إثباته یمكن ولا 1976-10-23 في المؤرخ 147-76رقم  المرسوم

الترقیة والتسییر وعلى أي حال، فإن علاقة دیوان "قضت بأن و  3،"امصدره و نوعها كان

المؤرخ  147-76من المرسوم  2العقاري بالمستأجرین هي علاقة تعاقدیة تحكمها المادة 

وقضت  4،"ولا دخل للإدارة مهما كان مستواها في إبرام هذه العقود 1976-10-23في 

 بمنح العقاري والتسییر الترقیة دیوان الطاعن ألزموا لما الموضوع قضاة خطأأ " هبأن

 عقد أي إنعدام ذلك ومرد ،الوالي نم  بقرار لإستفادته الطعن في علیه لمدعىل السكن

 لا العقاري والتسییر الترقیة دواوین أن كما الطرفین، بین بالسكن وعد أو كتابي أو شفوي

                                                           

  .75، ص المرجع السابق، زواهرة عمر -1
  .70السابق، ص المرجع ، ذیب عبد السلام -2
، العدد 1997المجلة القضائیة لسنة  ، المنشور في1995- 03- 14في  المؤرخ 117880 رقمقرار المحكمة العلیا  -3

  .110، ص 1
، العدد 1998لسنة  المجلة القضائیةالمنشور في  ،1998- 05-12المؤرخ في  171200رقم قرار المحكمة العلیا  -4

  .107، ص 2
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- 76  المرسوم من 2  المادة لنص إلا موالهاأو  أملاكها في التصرف یخص فیما تخضع

147."1  

 أن یجب فإنه للقانون طبقا محدد لنموذج وفقا یحرر أن یجب الإیجار عقد ولكون

 الجهة عن صادرا یكون وأن ،للإثبات سندا یكون حتى علیها وصصالمن البیانات یتضمن

 متضمن یكون نأو ، غیره دون العقاري والتسییر الترقیة دیوان المؤجر يهو  المختصة

العقد  من 34للمادة  طبقا مسجلا یكون أن یجب كما ه،ل المستأجر وتوقیع تمهخو  توقیعه

المنصوص  العقد النموذجي من 11والمادة  147-76بالمرسوم رقم  النموذجي الملحق

 أي لها ولیس القانوني الأثر عدیمة الورقة هذه كانت لاإ و   69-94علیه بالمرسوم رقم 

  .الغیر مواجهة في أو العقد طرفي بین فیما سواء حجة

والعقد النموذجي ودفتر  142-08إلا أن المشرع لم ینص بموجب المرسوم رقم  

على تحمیل المستأجر رسوم الطابع وتسجیل عقد الإیجار، مما یفید  الشروط الملحقین به

أن هذا العقد في ظل هذا المرسوم أصبح ینعقد صحیحا وینتج أثاره بمجرد توقیعه من قبل 

مصالح المختصة بذلك المتمثلة في مفتشیة التسجیل دون لزوم تسجیله لدى ال طرفیه

  . بالمصالح المالیة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یشترط أن تكون كتابة عقد الإیجار المتعلق 

بالسكنات العمومیة رسمیة بل إشترط إعداد العقد وفقا للنموذج المحدد قانونا، ولعل مرد 

كان دیوان الترقیة والتسییر  147- 76رقم ذلك أنه في فترة صدور المرسوم التنفیذي 

العقاري یتمتع بالطابع الإداري وبالتالي فإن أي عقد یحرره یكتسي الطابع الرسمي إستنادا 

  .من القانون المدني بإعتباره محرر من طرف موظف عمومي 324للمادة 

                                                           

، العدد 2001لسنة  المجلة القضائیةفي  المنشور ،2000- 04-11في  المؤرخ 189362رقم قرار المحكمة العلیا  -1

  .164ص  ،1
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 147-91غیر أنه وبعد تغییر طبیعة الدیوان بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

اره مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري وإخضاعه للقانون التجاري فإن وإعتب

العقد المحرر من قبله لا یمكن إضفاء صفة الرسمیة علیه بإعتبار أن الطابع الإداري قد 

سحب منه، وعلیه تعتبر عقود إیجار السكنات العمومیة حالیا عقود عرفیة محررة وفقا 

   1.لنموذج محدد قانونا

 إدارة أي عن صادر عقد بموجب العمومیة السكنات إیجار عقد إثبات یمكن ولا 

 من ستفادةإ مقرر بموجب ثباتهإ یجوز لا كما الحالات، بعض في یجري كما مثلا كالوالي

 عن بتنازل أو الباطن من إیجار عقد بموجب إثباته یصح لاو  ،عمومي إیجاري سكن

من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم  6للمادة   طبقا التصرف مشروعیة لعدم الإیجار

 كان مهما الباطن من الإیجار أو التنازل أشكال كل تحظر التي 142-08 التنفیذي رقم 

 رقمالمرسوم التنفیذي ب الأمرویتعلق  إستثناءه، تم ما إلا ثباتللإ المقدم السند وقیمة نوع

المتعلق یجار الإشروط نقل حق ل المحدد 1980-02- 01المؤرخ في  43- 98 رقم

 2بالسكنات ذات الطابع الإجتماعي التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وكیفیاته

المحدد  2016-11-30المؤرخ في  310-16الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

لشروط نقل الإیجار المتعلق بالسكن العمومي الإیجاري الذي تسیره دواوین الترقیة 

الإیجار بشروط معینة وفي إطار  حق عن الذي أجاز التنازل 3ري وكیفیاته،والتسییر العقا

الفرع الثاني من المبحث الأول من الفصل  في لاحقابالدراسة  وذلك ما سنتناوله محدود،

 .لإلتزام المستأجر بإستعمال السكن المؤجر للسكن فیه دراستنا عند البحث هذا من الثاني
                                                           

  .69أسماء مكي، المرجع السابق، ص  -1
المتعلق بالسكنات یجار شروط نقل حق الإل المحدد 1980- 02- 01المؤرخ في  43-98 رقمالمرسوم التنفیذي  -2

- 02- 04، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ الإجتماعي التابعة لدواوین الترقیة والتسییر العقاري وكیفیاتهذات الطابع 
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تكون  العمومیة السكنات إیجار بالنسبة لعقود الشكلیة أن ویستخلص مما تقدم

 النوع هذا نظمت التي التشریعات في نص أي یوجد لا أنه ذلك ،ولیست للإنعقاد للإثبات

 المنصوص للنموذج طبقا تحریره عدم حال في العقد بطلان ترتیب على تنص العقود من

 لم الذيالترقیة والتسییر العقاري  لدیوانسكن التابع ل شاغل كل فإن وعلیه قانونا، علیه

 .سند ولا حق وجه دون شاغلا یعتبر كذلك أنه یثبت للقانون طبقا مكتوب عقد یقدم

أو  مثلا عمارة كحریق أجنبي لسبب الكتابي السند فقد أنه المستأجر إدعى إذا أما

 الإثبات یجوزفإنه  المدني القانون من 336 المادة نصب إعمالا الحالة هذه في فإنه غیره،

  1.إستثناءا بالكتابة إثباته یجب فیما بالبینة

  الفرع الثاني 

 .نفاذ عقد إیجار السكن العمومي

 أثره یسريو  القانوني وجوده إذا تم إبرام عقد إیجار السكن العمومي صحیحا تأكد

 المؤجر، بالمسكن حقه یتعلق الذي الغیر مواجهة فيو  العام خلفهما وعلى الطرفین على

 الإیجار عقد نفاذ ثم العام وخلفهما المتعاقدین بین فیما الإیجار عقد نفاذ ونعرض فیما یلي

  .الغیر مواجهة في

 طبقا :العام وخلفهما المتعاقدین بین فیما إیجار السكن العمومي عقد نفاذ -أولا

 تضمنه بما حجة یصیر صحیحا إنعقد متى عقد أي فإن المدني القانون من 108 للمادة

  العقد آثار فتنصرف، یمثلهما من إلى كذلك بل فقط المتعاقدین إلى لیس آثاره فتنصرف

 لا الأثر هذا أن القانون نص من أو التعامل طبیعة من یتبین لم ما العام خلفهما إلى

  .إلیهما ینصرف
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 یكون أن تفرض التي العمومي السكن إیجار لعقد الخاصة للطبیعة ظرانو 

 ىحت الشروط من مجموعة فیه تتوفر أن یجب لكونه شخصي إعتبار محل فیها المستأجر

عقد  آثار تنصرف كانت إذا ما حول التساؤل یثور فإنه ،السكنات هذه إیجار من یستفید

 لا؟ أم للمتعاقدین العام الخلف إلىإیجار السكنات العمومیة 

ما قبل مرحلة  آساستین مرحلتین بین یتعیین التمییز التساؤل هذا على للإجابة

، ومرحلة ما بعد صدور هذا المرسوم 1997لسنة  35-97صدور المرسوم التنفیذي رقم 

  :حسب التفصیل الآتي

قبل  :1997لسنة  35-97صدور المرسوم التنفیذي رقم مرحلة ما قبل  -1

هو التشریع  147- 76 كان المرسوم التنفیذي رقم 35-97صدور المرسوم التنفیذي رقم 

منه  12الترقیة والتسییر العقاري، فنصت المادة  لدیوانالمنظم لإیجار السكنات التابعة 

 أعضاء یستفید إقامته محل عن تخلیه أو المستأجر وفاة أو غیاب  حالة في" ه أنعلى 

  ."بالأمكنة البقاء بحق أشهر ستة من أكثر منذ عادة معه یعیشون كانوا الذي عائلته

 تنشئ وفاته مادامت المستأجر بوفاة هيینت لا ارالإیج عقد فإن المرسوم لهذا طبقاف

 لمن ویترتب ،الأقل على أشهر) 6(مدة ستة   منذ معه المقیمین عائلته لأفراد البقاء حق

 آثار جمیع إلیه تنصرف أن المؤجرة بالأمكنة الإنتفاع في وإستمر البقاء في الحق إلیه آل

من  510وذلك تطبیقا للمادة  شخصیة مسؤولیة تنفیذه عن مسؤولا ویصبح ر،الإیجا عقد

لا ینتهي الإیجار بموت المؤجر ولا بموت "القانون المدني التي كانت تنص على أنه 

 ."المستأجر

 بصدور :1997لسنة  35-97مرحلة ما بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم  -2

 البقاء بحق المتعلقة الموادمنه  20ألغى بموجب المادة  03-93 رقم التشریعي المرسوم

 في نص حیث المرسوم، هذا تاریخ بعد المبرمة السكني الإستعمال عقود في بالأمكنة

 أن المستأجر على یتعین قانونا مبرم إیجار عقد أجل إنقضى إذا" أنه على منه 22 المادة

، ةالمد محددة مكنةالأ إیجار عقود صبحتأ بالأمكنة البقاء حق إلغاء، فب"الأمكنة یغادر
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بین هذه  منالأم و  الشریعة حذو السكنات بإیجار المتعلقة الخاصة التشریعات حذت لذلك

  .العمومیة الإیجاریة ذات الطابع الإجتماعي السكنات إیجارب تلك المتعلقة التشریعات

 أنه على منه 4 المادة في نص الذي 35-97 قمر  التنفیذي المرسوم صدرو  

 بین مشترك بإتفاق إما للتجدید قابلة سنوات (3) ثلاثة أقصاها لمدة الإیجار یكون"

 المرسوم صدر ثم ،"بها المعمول التشریعیة للأحكام وفقا ضمني بتجدید أو الطرفین

 العمومي السكن خضعی" أنه منه 44 المادة في نص الذي 142-08 رقم التنفیذي

 سنواتلمدة ثلاثة  مستفیدوال المؤجرة الهیئة بین الشروط بدفتر مقید إیجار لعقد الإیجاري

  ."للتجدید قابلة

 العام خلفلل آثار أي رتبی لا العمومیة الإیجاریة أصبح السكنات إیجار فعقد

 یجارالإ في الحق ینتقل لا فإنه الإیجار مدة إنتهاء قبل المستأجر توفي إذا، فللمستأجر

من  2مكرر  469تطبیقا المادة  مدته إنتهاء غایة إلىالإیجار  یستمر هذا ومع للورثة

لا ینتقل الإیجار إلى الورثة، غیر أنه " أنه التي تنص على 05-07القانون المدني رقم 

یستمر العقد إلى غایة  ،ما لم یوجد إتفاق على خلاف ذلك ،في حالة وفاة المستأجر

) 6(إنتهاء مدته، وفي هذه الحالة یجوز للورثة الذین كانوا یعیشون عادة معه منذ ستة 

إنهاء العقد إذا أصبحت تكالیفه باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإیجار یزید  ،أشهر

أشهر من وفاة ) 6(عن حاجتهم، ویجب ممارسة حق إنهاء الإیجار خلال ستة 

أجر، ویجب إخطار المؤجر بموجب محرر غیر قضائي یتضمن إشعارا لمدة المست

 ".شهرین

 العام للخلف بالنسبة نافذة العمومیة السكنات إیجار عقد آثار تكونعلیه و 

، غایة ما في الأمر أن آثار العقد إلغاءه بعد أو البقاء حق إلغاء قبل سواء للمستأجر

 لمدة غیر محددة قبل إلغاء حق البقاء، وتنصرف هذه الآثار لورثة المستأجر تنصرف

قبل ورثة إنهاء العقد ما لم یختار ال الإیجار عقد مدة نتهاءإ حین لىإلورثة المستأجر 

  .إنتهاء مدته
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وفي الحالة التي ینقسم فیها ورثة المستأجر على أنفسهم إلى فریق یرغب في فسخ 

علیه إلى حین إكتمال مدته فإن الراجح هو  عقد الإیجار وفریق آخر یرید الإبقاء

الإستجابة للفریق الذي یرغب في إنهاء عقد الإیجار، ذلك أنه بمجرد إبداء بعض الورثة 

الرغبة في عدم إستمرار العلاقة الإیجاریة یترتب إنهائه، كما یجوز أیضا للمؤجر أن 

 1.فریقیطلب إنهاء عقد الإیجار إذا لم یقبل تجزئته مراعاة لرغبة كل 

فإن  امعنویا شخص بإعتباره العقاري والتسییر الترقیة دیوان للمؤجر بالنسبة أما

 بالنسبة تصورها یمكن وإنما فقط الطبیعي الشخص على تقتصر لا العام الخلف صفة

 فیكونا أكثر أو معنویین شخصین إندماج حالة في ذلك ویحدث، كذلك المعنوي للشخص

 مكان معنویة شخصیة ذات جدیدة مؤسسة إستحداث حالة في أو ،واحدا معنویا شخص

ا خلف بإعتباره الجدید المعنوي الشخص هذا إلى العقد آثار وتنصرف آخر، معنوي شخص

  2.تهمواجه في نفسه العقد ویسري هإندماج قبل للمتعاقدا عام

 كان من هو الغیر :الغیر مواجهة فيلعمومي إیجار السكن ا عقد نفاذ -ثانیا

یعتبر من الغیر ف، المتعاقدین لأحد عاما خلفا ولا فیه طرفا لیس أي العقد عن أجنبیا

الخلف الخاص الشخص الذي إنتقلت إلیه ملكیة العین المؤجرة أو حق عیني أصلي علیها 

كمشتریها أو الموهوبة له أو من له حق إنتقاع علیها، وكذلك یعتبر من الغیر كل من 

الدائن الحاجز سواء أكان دائنا عادیا أو دائنا مرتهنا رهنا الدائن المرتهن رهنا حیازیا أو 

   3.رسمیا أو صاحب حق إختصاص أو إمتیاز

إلا أنه ولكون مثل هذه التصرفات محظورة بالنسبة لعقد إیجار السكنات العمومیة 

بإعتبارها تتعارض وطبیعتها والهدف المتوخى من وراءها، ولأنها تضر بحق المستأجر 
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لمسكن المؤجر كما في حالة التنازل عن ملكیة هذا الأخیر لغیر شاغله الثابت على ا

القانوني، أو لأنها تنطوي على إخلال بإلتزام عقدي بالنسبة للمستأجر كما في حالة 

التنازل عن الحق في الإیجار، فإنها تقع باطلة لمخالفتها للقانون وتكون غیر نافذة في 

  .حق الغیر

 جمیع إستوفى متى الغیر على حجة یعتبر العمومیة السكنات إیجار عقد كان ولما

 للعقد النموذجي وفقا محررا یكون أن یجب أنه حیث من ذكرها تقدم التي الشكلیة الشروط

 المصالح لدى للتسجیل اضعاخو  مسمى تاریخ له یكون وأن ،إبرامه تاریخ عند به المعمول

 حجة العقود لهذه یجعل ، فإن ذلك142-08قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم  ةالمؤهل

 علیه، للغیر حق أي من خالیا المستأجر إلى المؤجر المسكن فیها خلصیو  الغیر على

  1.كذلك حقه في وساریا الغیر مواجهة في نافذا أصبح كذلك كان متىو 
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  الفصل الثاني

  .السكن العمومي وإنتهائهآثار عقد إیجار 

السكن العمومي تترتب علیه إلتزامات على عاتق كل من مجرد إبرام عقد إیجار ب

  .المؤجر دیوان الترقیة والتسییر العقاري والمستأجر المستفید من السكن العمومي الإیجاري

ولما كان عقد إیجار السكن العمومي من عقود المدة فإنه ینتهي أصلا بإنتهاء 

المستأجر بإحدى إلتزاماته  المدة المحددة له، كما ینتهي بفسخ العقد في حالة إخلال

المحددة في عقد الإیجار وفي دفتر الشروط المتعلق به، ونعرض فیما یلي إلتزامات طرفي 

عقد إیجار السكن العمومي في مبحث أول، وإنتهاء عقد إیجار السكن العمومي في 

  .مبحث ثان

  لالمبحث الأو

   .آثار عقد إیجار السكن العمومي 

یترتب على إبرام عقد إیجار السكن العمومي إلتزامات على عاتق طرفیه المؤجر 

الإلتزامات التي یرتبها  142- 08والمستأجر، ولم یحدد المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

عقد إیجار السكن العمومي على عاتق المؤجر دیوان الترقیة والتسییر العقاري، وإكتفى 

یجار النموذجي وفي دفتر الشروط المتعلق بهذا العقد وذلك على بالإشارة إلیها في عقد الإ

خلاف الإلتزامات المترتبة على عاتق المستأجر المستفید من السكن العمومي الإیجاري 

التي ورد ذكرها في هذا المرسوم وذكر الجزاء الذي یترتب على الإخلال بها، ونعرض 

ومي في مطلب أول، وإلتزامات المستأجر فیما یلي إلتزامات المؤجر في عقد الإیجار العم

  . في مطلب ثانفي عقد الإیجار العمومي 
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  المطلب الأول

  .إلتزامات المؤجر في عقد إیجار السكن العمومي

حدد العقد النموذجي لإیجار السكن العمومي ودفتر الشروط الإلتزامات التي یرتبها 

هذا العقد على عاتق المؤجر، وتتمثل هذه الإلتزامات أساسا في إلتزام المؤجر بتسلیم 

السكن المؤجر للمستأجر، والإلتزام بالقیام بجمیع الإصلاحات الضروریة لتمكین المستأجر 

والإلتزام بصیانة الأجزاء المشتركة، والإلتزام بعدم التعرض للمستأجر  السكن،بمن الإنتفاع 

في الإنتفاع بالسكن المؤجر له، ولا تخرج هذه الإلتزامات في مضمونها عن الإلتزامات 

والعقد النموذجي الملحق به وإلتزامات  147-76التي تضمنها المرسوم التنفیذي رقم 

ونعرض فیما یلي هذه الإلتزامات تباعا كل في فرع المؤجر المحددة في القانون المدني، 

  .مستقل

  الفرع الأول

  .إلتزام المؤجر بتسلیم السكن المؤجر 

على  142-08من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  2تنص المادة 

یلتزم المؤجر بتسلیم الملك المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة قابلة للسكن "أنه 

  ".تجهیزات المرتبطة بها في حالة إشتغال حسنوالمعدات وال

أحكام تسلیم السكن العمومي  142-08ولا یتضمن المرسوم التنفیذي رقم 

  .الأمر الذي یلزم تطبیق أحكام القانون المدني فیما یتعلق بتسلیم السك المؤجر للمستأجر

العین  یجري على الإلتزام بتسلیم"من القانون المدني على أنه  478وتنص المادة 

المؤجرة ما یجري على الإلتزام بتسلیم المبیع من أحكام خاصة ما تعلق منها بتاریخ ومكان 

  ".تسلیم الشيء المؤجر
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ویعتبر الإلتزام بتسلیم السكن المؤجر بوضعه تحت تصرف المستأجر أول مراحل  

الإلتزام تنفیذ عقد إیجار السكن العمومي، والمستقر علیه في الفقه والقضاء الفرنسي أن 

  1.بتسلیم العین المؤجرة من النظام العام

بیانات  142-08الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم النموذجي  یتضمن عقد الإیجارو 

ین المسكن المؤجر ووصفه وتركیبه وموقعه، الأمر الذي یؤدي إلى ضرورة یتتعلق بتع

 أمبر مسكنا فردیا إذا كان یعت تحدید طبیعة هذا السكن عند إبرام هذا العقد بخصوص ما

یقع في عقار جماعي، إضافة إلى تكوینه والشارع والمدینة الكائن بها، وإذا كان یقع في 

وعلیه فإذا كان ، عمارة جماعیة یجب تحدید هذه العمارة والسكن والطابق ورقم الشقة فیها

ى ز المسكن المؤجر عن غیره من السكنات فإن ذلك یوجب علیهذا التحدید یؤدي إلى تمی

تسلیم المؤجر للمستأجر ذات المحل و ینه في عقد الإیجار بالذات یالمؤجر تسلیم ما وقع تع

یجوز  للمستأجر وضع یده على مسكن غیره  كما لا ستبداله بآخر،إالسكني فلا یجوز له 

  .عد شاغلا له دون وجه حق فیكون تصرفه هذا موجب للإخلاءإلا و 

ویقصد بملحقات 2،نتفاع بهلإلذي أعدت لیلتزم المؤجر بتسلیم ملحقات المسكن او 

تقضي به الأشیاء وعرف الجهة  لماأعد بصفة دائمة لإستعمال العین طبقا  كل ما يءالش

  3.وقصد المتعاقدین

 وإذا كانكأصل عام ضمن بنود عقد الإیجار،  السكن المؤجرملحقات یتم تحدید و 

الترقیة والتسییر العقاري  لدیوانالتابعة یجار السكنات إ علىالمطبق  العقد النموذجي

قائمة الملحقات  تضمن 694-94و 147-76رقم  ینالتنفیذی ینالملحق بالمرسوم
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بالمرسوم  الملحق العقد النموذجي أن إلاالإیجار الأصلي،  بعقدالمحتملة والتي ترفق 

  .تحدیدها دونكتفى بالنص على الملحقات المحتملة إ 142-08 التنفیذي رقم

الملحقات التجهیزات والتركیبات المتمثلة في قنوات الماء والغاز وخطوط هذه  منو 

وفي العمارات  1،والمفاتیح وأجهزة التدفئة والتكییف والمستودعات الفناء والحدیقةو  الكهرباء

لجمیع أو بعض  المشتركالجماعیة یشمل إضافة إلى كل ذلك الأجزاء المعدة للإستغلال 

ي للعمارة وبهوها ومصاعدها، وأخرى بحسب تخصیصها المستأجرین كالمدخل الرئیس

  .                       ستعمال المشترك كالساحات والطرق الموجودة بجانب العمارةللإ

لذلك إذا وقع نزاع  2،السكن المؤجریعتبر من ملحقات  ولا یمكن حصر جمیع ما

  یسترشدوفصلا في إلتزام المؤجر بها من عدمه  عتبار الملحقات فإن القاضيإبشأن 

توجد فیستعین بما یقضي به العرف في هذا بقائمة الملحقات المرفقة بالعقد، فإذا لم 

  3.الخصوص

صلح معها یم في حالة حسنة یللتسعند ا هوملحقات السكن المؤجركون ییجب أن و 

 تأجر صالحالمسإلى  المؤجرالسكن سلم یف ،وهو السكن یجارهإ منداء الغرض المقصود لآ

سلاك الكهرباء والأجهزة أ كما تسلمكامل المفاتیح، ب ،نظیف الحیطان ،الأبواب والنوافذ

  .ىالأخر 

 للسكن المؤجرعلى ذلك یلتزم المؤجر بإجراء جمیع التصلیحات اللازمة تفریعا و 

 المستأجر التي یلتزم بها الترمیمیة ولو كانت من قبل التصلیحات ،رللمستأج قبل تسلیمه

فاع نتصلح للإیفي حالة  یاهإحتى یكون عند تسلیمه وأثناء مدة الإیجار السكن  تسلیمبعد 
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الترمیمات  الضروریة دون الترمیماتي تعهد المسكن بإجراء ، ویستمر المؤجر فالمعد له

   1.التأجیریة طول مدة الإیجار

فیه شروط الصیانة  ترمیم أو كانتسكن المؤجر وهو بحاجة إلى فلا یسلم ال  

 تدعیماو ، إلى الخطر یشغلهمنعدمة أو كان مهدد بالإنهیار فیعرض صحة وحیاة من 

حالة لیلم یتمثل في المعاینة الحضوریة التسلعملیة  مكمللذلك تم وضع إجراء خاص و 

ستلام إعلى المحضر وبالتالي عدم التوقیع تأجر أن یرفض سبحیث یحق للم ،الأمكنة

نقص  أو إذا ما ،لاحظ عدم صلاحیته للإنتفاع الذي أجر من أجله مسكن المؤجر إذا ماال

 یفي التي تجعله الترمیماتهذا الإنتفاع نقصا كبیرا إلا بعد أن یقوم المؤجر بإجراء كافة 

   2.بالمنفعة المقصودة منه

تحول ي التمن كل العوائق  خالي للمستأجر السكن المؤجریلتزم المؤجر أن یسلم و 

تأجر سابق أو محتل للمسكن وجب سفي حیازة شخص آخر كم فإذا كان ،دون الإنتفاع به

یأتي تفصیله لاحقا فیما یتعلق بإلتزام المؤجر سمن هذه الحیازة كما  یخلیهعلى المؤجر أن 

  .تأجرسالحاصل للمالتعرض بضمان 

یع تحت بمیتم التسلیم بوضع ال"من القانون المدني على أنه  367تنص المادة و 

 تسلما یتسلمهلم  دون عائق ولو ،والإنتفاع به بحیث یتمكن من حیازتهالمشتري، تصرف 

ویحصل التسلیم على النحو الذي ، تعد لتسلیمه بذلكسقد أخبره بأنه م  دام البائع ما ،مادیا

تم التسلیم بمجرد تراضي الطرفین على البیع إذا كان یوقد المبیع،  يءعة الشییتفق مع طب

ته بعد ز أو كان البائع إستبقى المبیع في حیا ،یع موجودا تحت ید المشتري قبل البیعبالم

  ."علاقة له بالملكیة البیع لسبب آخر لا
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من القانون المدني  367ولما كان تسلیم السكن المؤجر یتم طبقا لأحكام المادة 

من حیازته تأجر بحیث یتمكن ستحت تصرف المه یكون بوضع السكن المؤجرفإن تسلیم 

وذلك بأن یكون السكن خالیا من أي شاغل آخر وأن یكون  ،دون أي عائق والإنتفاع به

البناء مثلا، ولعل هذا التسلیم یتحقق بتمكین والمواد المستعملة في  خالیا من كافة الأدوات

یكفي لإعتبار أن المؤجر قد  ذلك وحده لاالمستأجر من مفاتیح السكن المؤجر إلا أن 

السكن بل علیه إخبار هذا الأخیر أن  ،تأجرمستزامه بالتسلیم في مواجهة البال وفى

قد ، و تسلما مادیا وهذا هو التسلیم الحقیقي المستأجر تحت تصرفه ولو لم یتسلمهالمؤجر 

أو معنویا ویكون ذلك دون أن یكون لعملیة التسلیم المظهر الخارجي  حكمیایكون التسلیم 

 لةیحدث في حا وذلك ما 1،تأجرمسالحیازة من المؤجر إلى ال المعهود المتمثل في إنتقال

  .تأجر الذي إمتد عقد إیجارهسیكون المسكن المؤجر في حیازة الم بأنإمتداد عقد الإیجار 

لأحكام  هموضوع مأحال تنظی فإنه رغم أن المشرعمان التسلیم ومكانه ز وبالنسبة ل

نصوصا تحكم هذه المسائل، لذلك فلابد من  أحكام هذا العقدنجد ضمن  عقد البیع فإننا لا

 1الفقرة  حیث تنص ،الرجوع إلى القواعد العامة التي تنظم مكان وزمان الوفاء بالإلتزام

یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الإلتزام نهائیا " أنهعلى من القانون المدني  281المادة من 

  ."لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك في ذمة المدین ما

یجب أن یكون بعد إنعقاد عقد الإیجار مباشرة دون إعمال  السكن المؤجرتسلیم ف

أن عقود إیجار السكنات  حول هذا الشأن على أساس تم الإتفاق علیه بین الطرفین ما

شرع عند مال تداركه وذلك ما ،ینتأجر مسفیها لإرادة ال لا إعتبارعقود نموذجیة  العمومیة

منه على أن تاریخ سریان  44حیث نصت المادة  142-08قم المرسوم التنفیذي ر صدور 

الملحق عقد النموذجي المن  2العقد یجب أن یتطابق مع تاریخ الإستفادة، ونصت المادة 

 بتداء منإرى مفعوله سوی یددجسنوات قابلة للت) 3(العقد لمدة ثلاثة  معلى أنه یبر به 
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كون عند تاریخ یتأجر سإلى الم المؤجرالسكن وعلیه فإن زمان تسلیم  تاریخ إمضائه،

  .التوقیع علیه

من القانون المدني تنص  282المادة من  2الفقرة وبالنسبة لمكان التسلیم فإن 

وجب تسلیمه في المكان الذي كان  ،إذا كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات" على أنه

وتطبیقا لهذه ، "بغیر ذلك تفاق أو نص یقضيإلم یوجد  الإلتزام ما ءموجودا فیه وقت نشو 

یجب  هلذلك فإن 1،بالذاتالمعینة  قیمیةالمادة فإن المسكن المؤجر یعتبر من الأشیاء ال

  .تأجرمستأجر في المكان الذي وجد فیه وهو مكان إقامة المستسلیمه إلى ال

نتهائه فإن إعند  وأتفادیا للنزاع الذي یحتمل وقوعه في مرحلة تنفیذ عقد الإیجار و 

وهذا ما  ،المؤجر للمسكنأن یسبق عملیة التسلیم إعداد محضر معانیه  إشترطنون القا

 المبدءیشترط في كل من " بأنه 147-76 التنفیذي رقم من المرسوم 3نصت علیه المادة 

بالإنتفاع وكذلك بإخلاء العین المؤجرة أن یكون بادئ ذي بدء مسبوقا بمعانیه حضوریة 

الملحق  العقد النموذجيمن  3المادة نص تو  ،"بذلكمكنة ویحرر محضر لألحالة ا

حالة الأماكن المعاینة لوالكل مطابق "...على أنه  69-94رقم  التنفیذي المرسومب

لم  142-08 التنفیذي رقم المرسوم أن إلا، "المرفق بهذا العقد الملحقالواردة في  احضوری

إلزامیة تحریر محضر  ودفتر الشروط والعقد النموذجي الملحقین بهنصوصه  نتتضم

، مما یدل على أن المشرع ترك الحریة للمسكن المؤجرمعاینة قبل شغل المستأجر 

 من القانون المدني 476للطرفین في إمكانیة اللجوء إلى إجراء هذه المعاینة طبقا للمادة 

یلتزم المؤجر بتسلیم العین المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح "التي تنص على أنه 

ال المعد لها تبعا لإتفاق الطرفین، تتم معاینة الأماكن وجاهیا بموجب محضر أو للإستعم

بیان وصفي یلحق بعقد الإیجار، غیر أنه إذا تم تسلیم العین المؤجرة دون محضر أو 

  ."بیان وصفي، یفترض في المستأجر أنه تسلمها في حالة حسنة ما لم یثبت العكس
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یتم بموجب محضر یمكن أن ها یتأجر سإلى م العمومیة الإیجاریةتسلیم السكنات ف

هدف هذا یو  ،وقت التسلیم فیه حالته بینیوملحقاته و  المسكن المؤجر مشتملاتتحدد فیه 

كما یهدف إلى  ه،وحالت المسكن المؤجرلتزامه بتسلیم إالإجراء إلى إثبات قیام المؤجر ب

نتهاء الإیجار إعند ده ر له للسكن المؤجر وذلك بماعإستتحدید مسؤولیة المستأجر عن 

 یجوز مساءلة المستأجر عن النقائص أو لا ومن ثمة فإنه 1،بالحالة التي تسلمها علیها

هذه الحالة وكان ذلك ثابت  إیاه علىالموجودة بالسكن المؤجر إذا ما تم تسلیمه العیوب 

ما  وأتسلیم من تغیر یضر به الیطرأ علیه بعد  ا، وإنما یسأل عمالمعاینةفي محضر 

           .لا ید له فیهب سبلم یثبت بأنه وقع ب ما لاك جزئي كان أم كليیلحق به من ه

إلى المستأجر وذلك  المؤجریحدث في الواقع أن یقوم المؤجر بتسلیم السكن و 

 ،حریر محضر بذلكتالمعاینة ولا  إستیفائه لإجراءاتبمنحه مفاتیحه وعقد إیجاره دون 

ري یفوت على المستأجر حقا في الحصول على دلیل ضرو  ءار فیكون عندها قد أغفل إج

 نقص منها حتى ولو مما قد یحمله مسؤولیة ما ،كتابي یثبت به حالة الأمكنة عند التسلیم

یجوز للمستأجر م، غیر أنه یعد إخلالا بإجراءات التسلی إستلمها على هذه الحال وهو ما

سلم المسكن المؤجر لتخلف یرفض التوقیع على عقد الإیجار وعن تن في هذه الحالة أ

  ؟عن ذلكالإمتناع المؤجر عن تنفیذ أحد شروطه، لكن هل من مصلحة المستأجر 

نظرا للإمتیازات التي  عمومي إیجاريما كان من الصعب الحصول على سكن لو 

تأجر لحقوقه سلأجل حفظ المو وإنما  ،تخلي عنه بهذه السهولةالیمكن تصور  فإنه لا یوفرها

وعند عدم إجابته  ،ثال للإجراء المطلوبتملإلیه إعذار المؤجر بوجوب افي ذلك یتعین ع

محضر قضائي یتم شغل بتعین  على ذلك یمكنه اللجوء إلى القضاء لإستصدار أمر

في محضر یعده خصیصا لهذا الغرض  السكنحالة  فیثبت هذا الأخیر، مسكن بحضورهال

  .حالة وقوع نزاع جر فيمؤ ال في مواجهةالذي یحتج به  تأجرسویسلمه للم
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وف هذا الإجراء عن كل عیوب المسكن ستتأجر الذي لم یسفي حین یسأل الم 

له ولو كان شغله على هذه الحال على فرض  هئقص منه إلى تاریخ إخلانالمؤجر وما 

 ثباتبسیطة قابلة لإ ةقانونی قرینة إلا أن ذلك یبقى مجرد، نه إستلمه في حالة حسنةأ

  1.العكس

والعقد النموذجي ودفتر الشروط  142-08المرسوم التنفیذي رقم تطرق یلم و 

الإخلال بالإلتزام بالتسلیم لذلك فإنه تطبق القواعد عن  الذي یترتبللجزاء  الملحقین به

لتزامه إفیكون المؤجر مخلا بفي القانون المدني،  نصوص علیها بهذا الشأنمال العامة

 المسكنعلى ذلك في حالة عدم قیامه بتسلیم بالتسلیم ویتعرض إلى الجزاءات المترتبة 

  .المؤجر مطلقا

إما إلى  وقد یرجع عدم تنفیذ المؤجر لإلتزامه بتمكین المستأجر من المسكن المؤجر

  2.بتسلیم المسكن المؤجر وإما لإمتناع المؤجر عن تنفیذ إلتزامهر، كن المؤجسمالهلاك 

المسكن المؤجر بسبب هلاكه فإن أما بالنسبة لعدم تنفیذ المؤجر لإلتزامه بتسلیم 

إذا هلكت العین المؤجرة أثناء مدة الإیجار " أنهعلى تنص من القانون المدني  481 المادة

إذا كان هلاك العین المؤجرة جزئیا، أو أصبحت ، و كلیا ینفسخ الإیجار بحكم القانون اهلاك

عمال نقصا في حالة لا تصلح للإستعمال الذي أعدت من أجله، أو نقص هذا الإست

معتبرا ولم یكن ذلك بفعل المستأجر، یجوز لهذا الأخیر، إذا لم یقم المؤجر في الوقت 

المناسب برد العین المؤجرة إلى الحالة التي كانت علیها، أن یطلب حسب الحالة، إما 

  ".إنقاص بدل الإیجار أو فسخ العقد
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د ی لا بسببكلیا  اهلاك یرجع إلى هلاكه السكن المؤجركان عدم تسلیم  فإذا

التي كان  الإیجار ینفسخ بقوة القانون ویرجع المتعاقدین إلى حالةعقد للمؤجر فیه فإن 

وبالتالي یسترد الأجرة التي  الأجرةدفع تأجر بسویسقط إلتزام الم ،برام العقدإعلیها قبل 

ك أما إذا كان الهلا 1،لا یمكن لأي طرف الرجوع على الآخر بالتعویضو  دفعها مقدما

   .أو إنقاص الأجرةخ سالمطالبة بالفأن یختار بین  المستأجر فعلىجزئیا 

ولكن لا یمكن المطالبة بإنقاص بدل الإیجار بالنسبة للسكنات العمومیة الإیجاریة 

بإعتبارها  فیه للأجرةیجار الذي یمیزه التنظیم القانوني لإلكونها تتعارض مع قواعد هذا ا

طلب  للمستأجریجوز  ىتفاقیة حتأجرة إفین بنص القانون ولیست ر مفروضة على الطأجرة 

لا تساوي و یجار في السوق لإمقارنة بثمن ا منخفضة أن قیمتها كماجهة،  هذا مننقاصها إ

 المستأجرن إوترتیبا على ذلك ف، بالسكن المؤجر المستأجر نتفاعإالقیمة الحقیقیة لمقابل 

نتفاع بهذا لإن نقص اوإ یجاره ثمن إ خفیض فيي تعویض ولا یستفید من أي تألا یستحق 

      .السكن

 بالنسبة لعقود المستأجرمن  ولا یتصور عملیا أن یلجأ المستأجر إلى طلب الفسخ 

 المستأجر والغالب ما یسعى الإیجار،هذا  لخصوصیة نظرا العمومیةیجار السكنات إ

یبقى شاغلا للسكن  نأقد یرضى  أنهلتزامات المؤجر بل لإللحصول على تنفیذ عیني 

یجار لإا في هحقبمتمسكا  ،التنفیذ العیني ممكنا نذ لم یكإ نتفاع بهلإالمؤجر رغم نقص ا

الحالة لا  ذهففي ه ،بقاء فیهالما لم یكن هذا السكن محل قرار یحضر  مزایاه مستفیدا من

  .ئهخلاإنما یكون مجبرا على إ حق الخیار و  للمستأجریمكن 

والعقد النموذجي ودفتر  142-08مرسوم التنفیذي رقم أحكام الضمن  ولا یوجد

مستأجر مسكنا آخر كتعویض عن للوجب على المؤجر أن یسلم ا یم الشروط الملحقین به

إستفادة جدید ومسلم له وفق  ررتأجر على مقسالمسكن الهالك إلا إذا تحصل الم
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مسكنا  للمستأجرالإجراءات والأشكال القانونیة الساریة، فعندئذ یلتزم المؤجر بأن یسلم 

سكن الهالك وإنما على أساس قرار الإستفادة الجدید معلى أساس تعویضه عن اللا آخر 

   1.آخر بعقد إیجار جدید عموميیجار مسكن إالذي یمكنه من 

دون سبب جدي سكن المؤجر للمستأجر ملتسلیم ا عن متناع المؤجرأما بالنسبة لإ

 المسكنر المؤجر في تسلیم خویكون الأمر كذلك إذا تأ، لتزام عقديإب إخلالا فیعتبر

بحالة غیر  تسلیمه كله أن بعضه أو شیئا من ملحقاته أو یسلمه متنع عنإأو  المؤجر

لتعرض الغیر له في  تعذر على المستأجر تسلمهأو  ،علیها حالة الواجب تسلیمهال

إعذار  من القانون المدني بعد 119طبقا للمادة  للمستأجریخول  فإن ذلك، إستغلاله

لحصول على حكم قضائي یقضي بالتنفیذ العیني لهذا اقضاء بغرض إلى ال المؤجر اللجوء

  .الإلتزام إذا كان ذلك ممكنا أو بالفسخ مع التعویض في جمیع الأحوال

إذا سلمت العین المؤجرة في حالة " أنهعلى القانون المدني من  477تنص المادة و 

على هذا الإستعمال نقص طرأ  الذي أجرت من أجله أو للإستعماللا تكون فیها صالحة 

نقص من  الإیجار بقدر ما دلطلب فسخ الإیجار أو إنقاص بی نمعتبر، جاز للمستأجر أ

  ."ضى الأمر ذلكالإستعمال مع التعویض عن الضرر في الحالتین إذا إقت

أو لم یقم  ،المسكن المؤجرإذا تأخر المؤجر في تسلیم  معیبایكون تسلیم المؤجر و 

 یسلم أو لم ،للسكن امن ترمیمات أو إصلاحات تجعله صالح المسكن المؤجرتطلبه یبما 

أو ملحقاته یمنع المستأجر من  المسكن المؤجروجد عائق في  ذاأو إ، یعد من ملحقاته ما

 ،یفتحها به ما دهرف السكن مغلقة ولیس عنغیجد أحد  املا كأنإنتفاعا ك الإنتفاع به

على غیر الوجه الذي یمكن  السكنا كلما كان تسلیم بوعلى العموم یكون التسلیم معی

  2.إنتفاعا كاملا تأجر من الإنتفاع بهسالم
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تأجر سا هو أن یكون أمام المبتسلیما معی المسكن المؤجرجزاء تسلیم المؤجر ف

فسخ من القانون المدني أو  164طبقا للمادة  حسب الأحوال أن یطلب تنفیذ الإلتزام عینا

إذا كان لم یوف به المؤجر قلیل الأهمیة  یرفض الفسخغیر أنه یمكن للقاضي أن  ،العقد

ع كل مو ، القانون المدني من 119 من المادة 2للفقرة بالنسبة إلى كامل الإلتزامات طبقا 

   .المعیب هذا یجوز له أن یطلب تعویضا عن الضرر الذي أصابه به جزاء التنفیذ

  الفرع الثاني

  .السكن المؤجرلتزام المؤجر بصیانة إ

لا یتم دفعة واحدة وإنما یستمر طیلة مدة العقد  بالعین المؤجرة المستأجرنتفاع إإن 

لتزام المؤجر لا إن إجل هذه الغایة فأویعود ذلك لكون عقد الإیجار من عقود المدة، ومن 

ستعماله والانتفاع به لإها مع یتوقف عند تسلیم الشيء المؤجر للمستأجر في حالة یصلح

  .نتفاعصالحا لهذا الإ ىبصیانته كي یبقلتزام لإعلیه أیضا ایقع وإنما  ،عد لهأوفق ما 

دفتر من  3لتزام بموجب المادة لإهذا ا رض على المؤجرفوهذا ما جعل المشرع ی

یلزم المؤجر بالقیام "نه أعلى بنصها  142-08التنفیذي رقم  لمرسومالملحق با الشروط

ق ستثناء الإصلاحات التي تقع على عاتإعلى عاتقه بجمیع الإصلاحات الضروریة ب

لتزام یلزم المؤجر بدفع تعویض لإصلاح الضرر لإحترام هذا اإالمستأجر، وفي حالة عدم 

الذي یكون قد أصاب المستأجر نتیجة عدم القیام بالأشغال المفروضة علیه والتي تؤدي 

 لمرسومبا دفتر الشروط الملحقمن  4 المادة صوتن ،"نتفاع بالسكن المؤجرلإإلى عرقلة ا

یلتزم المؤجر بالتكفل بصیانة الأجزاء المشتركة للعمارة " أنهعلى  142-08 التنفیذي رقم

  ".جاریة من طرف المستأجریمقابل دفع الأعباء الإ

من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  4و 3ویتضح من نص المادتین 

إجراء التصلیحات والترمیمات على  علىلتزام المؤجر بالصیانة لا یقتصر إن أ 08-142

وتلك  هبل یشمل إضافة إلى ذلك الأجزاء التي تعد من ملحقات ،المسكن المؤجر فحسب
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ستعمال مشترك بین جمیع المستأجرین، ویقع على عاتق المستأجر في إالتي تكون محل 

  1.لتزام بعدم التعرض للمؤجر في تنفیذ هذه الأشغالإمقابل ذلك 

م المؤجر بالصیانة یقتصر على إجراء نوع معین من الترمیمات لتزاإأن  ویلاحظ

دون القیام بالترمیمات  ،"الترمیمات الضروریة"والتصلیحات ولیس جمیعها والتي تسمى 

الترمیمات التي هي عبارة عن  "جیریةأالترمیمات الت"الخاصة بالمستأجر التي تسمى 

ال العادي للمسكن المؤجر عملإستالبسیطة التي یقتضیها ما یحدث من تلف بسبب ا

إقفال الأبواب و  كإصلاح صنابیر المیاه وزجاج النوافذ ،المستأجریتحملها وملحقاته والتي 

  2.به جرستأنتفاع المإمن إصلاحات أثناء  السكن المؤجرحتاجه یأو غیره مما 

الذي إستوجب الترمیم سواء  3ویلتزم المؤجر بالترمیمات الضروریة أیا كان السبب

تأجر أو أحد بشرط أن لا یكون للمس ،كان راجع إلى فعله أو فعل الغیر أو القوة القاهرة

  .أتباعه دخل في حصوله

-08 النموذجي الملحقین بالمرسوم التنفیذي رقمولم یحدد دفتر الشروط أو العقد 

العقد من  18 المادةعلى خلاف  الترمیمات الضروریة التي یلتزم بها المؤجر 142

التي حددت الترمیمات الضروریة  147-76 التنفیذي رقم بالمرسوم الملحق النموذجي

تكون أعمال الصیانة التي " على أنه إذ نصت ،مثالالعلى سبیل التي یلتزم بها المؤجر 

  :لحة المؤجرة وعلى سبیل البیان كالتاليصتقع على عاتق الم

  .وحإصلاح أو ترمیم السقوف والسط -

  .ذلك الواجهاتكاملة وهیاكل البنایات و حترمیم الجدران ال -

  .جارة الخارجیةنإصلاح أو تبدیل أعمال ال -
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  .تصریف مجاري المیاه القذرة -

  .إصلاح المصاعد -

  .إصلاح السلالم وكافة الأجزاء المشتركة من العمارة -

  .تجصیص الواجهات وتبییضها -

  .جارة الخارجیةنذلك الكالمشتركة و تجدید دهانات كافة الأجزاء  -

  ".التنظیم أووكافة الترمیمات التي تقع على عاتقها عن طریق التشریع  -

الترمیمات ویمیز الفقه بین نوعین من الترمیمات، فأما النوع الأول فیشمل 

ستعجالي والغرض الإتمیز هذه الترمیمات بالطابع ت، و الضروریة لحفظ العین من الهلاك

ن القیام بها لیس إلزامیا على المؤجر إعین من الهلاك أو التلف، وعلیه فالمنها حفظ 

فحسب بل هو حق له أیضا لیحافظ على أملاكه، فلا یجوز للمستأجر أن یمنع المؤجر 

ومن 1،من إجرائها كما یمكن للمستأجر أن یقوم بها دون الحاجة إلى ترخیص من القضاء

المهددة بالسقوط، إصلاح الأسقف بتدعیم الأعمدة  أمثلتها إصلاح الجدران المتشققة وتلك

  .ة الواهنة بفعل المیاهئر هتمالوالأساسات التي تحملها، ترمیم الأرضیات 

في  تؤثرالترمیمات الضروریة التي وأما النوع الثاني من الترمیمیات فیشمل 

نتفع جل أن یأالتي تعد ضروریة ولازمة من  الترمیماتوهي  بالسكن المؤجر،نتفاع الإ

وهي قد تكون مستعجلة وقد لا تكون كذلك رغم  ،نتفاعا كاملاإ بالسكن المؤجرالمستأجر 

نتفاع المستأجر إستعجال، فإذا لم یقم بها المؤجر نقص لإأن الغالب أن یصحبها ظرف ا

هي الأعمال اللازمة للأسطح من تجصیص أو تبییض أو تنظیف و  2،المؤجر بالسكن

من  479من المادة  3طبقا لما نصت علیه الفقرة  المیاهالآبار والمراحیض وتصریف 

جزاء المشتركة و الأومن الأمثلة الأخرى إصلاح المصاعد والسلالم أ ،القانون المدني

من المقرر " وذلك ما أكدته المحكمة العلیا بقضائها أنه، بصفة عامة فیما یخص العمارات
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عین المؤجرة لتبقى على الحالة التي نه یتعین على المؤجر أن یتعهد بصیانة الأقانونا 

ولما ثبت في ، ن یقوم بجمیع الترمیمات الضروریةكانت علیها وقت التسلیم ویجب علیه أ

السقف  بها قضیة الحال أن دیوان الترقیة والتسییر العقاري هو مالك البنایة الموجود

جرة لكي تبقى على لصیانة العین المؤ  اللازمةن تلك الترمیمات إالمتنازع على ترمیمه، ف

ن قضاه الموضوع إالحالة التي كانت علیها وقت التسلیم تقع على عاتق المؤجر، وعلیه ف

الترمیمات المذكورة یكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم  ءبتحمیلهم للمستأجر عب

   1".ضللنق

جیریة لكنها لا ترقى إلى مرتبة أمجرد ترمیمات تكونها تتجاوز  فهذه الترمیمات

ختلال هذه الأجزاء لا یؤثر على إ لأنمن الهلاك  السكنالترمیمات الضروریة لحفظ 

جیریا أفیعد ترمیما ت ا، أما إن كان الترمیم بسیطنتفاع بهالإفي یؤثر وإنما  السكنسلامة 

ن تقدیر إف نه مهما یكن من أمرأإلا  ،المؤجرعلى عاتق یقع على عاتق المستأجر ولیس 

و عكسها یرجع الفصل فیه عند النزاع إلى قاضي أدرجة التصلیحات من البساطة 

  2.الموضوع

 يلتزام أساسإإذا كان إجراء الترمیمات الضروریة على المسكن المؤجر یعد بمثابة و 

  :شروط ثلاثة وهيلتزام یقتضي توفر لإن تنفیذه لهذا اإف ،یقع على عاتق المؤجر

المؤجر  یشترط لمساءلة: مستأجر المؤجر بصیانة السكن المؤجرأن یخطر ال -أولا

دث اأخطره بوقوع الح وبلغه أألتزامه بالصیانة أن یكون المستأجر قد لإعن عدم تنفیذه 

 العقد النموذجيمن  13 للمادةوقوعه ودون إبطاء تطبیقا  فوروذلك  ،الذي یتطلب تدخله

على المستأجر لكي لا "نه أ نصت علىالتي  142- 08الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 
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حادث كل  عنجل أإبلاغ الهیئة المؤجرة كتابیا ودون  حادث، یتحمل المسؤولیة في حالة

، وعلیه فإن إخطار المؤجر كتابة "الهیئة المؤجرة نفقةالتصلیحات التي تقع على یستدعي 

یسقط اع، و دلیل الإثبات في حالة وقوع نز  یوفر على المستأجر الجهد في البحث عن

لتزام المستأجر بإخطار المؤجر إذا علم هذا الأخیر بالخطر الذي یتهدد المسكن المؤجر إ

  .نعدام أساسهلإفیا تلتزام هذا الأخیر منح إخر غیر المستأجر، فیصبآبطریق 

المادة تنص : لا یتعرض المستأجر للمؤجر في صیانة السكن المؤجرن أ -ثانیا

یلتزم المستأجر "على أنه  142-08 التنفیذي رقم بالمرسوم دفتر الشروط الملحقمن  15

بعدم الإعتراض لأشغال الصیانة وتحسین الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة لنفس 

وكذا الأشغال الضروریة لإبقاء الأماكن المؤجرة في حالة قابلة للإسكان وهذا  ،العمارة

  ".مهما كانت أهمیة ومدة هذه الأشغال

لتزام الواقع على عاتق المستأجر بمثابة حق للمؤجر یهدف من وراء لإاویعتبر هذا 

التمسك به إلى تعهد المسكن المؤجر بالصیانة والترمیم حتى یبقى في حالة صالحة 

 بإلتزاممخلا  عد المستأجر كافة المقیمین معه وإلا زیادة علىلتزام لإللسكن، ویشمل هذا ا

  1.عقدي

حفظه و و تحدیث المسكن المؤجر أتجدید في بالصیانة  لتزامهلإتنفیذ المؤجر ویفید 

ساسها أعادة النظر في العناصر التي حددت على إفي المؤجر حق في من الهلاك، و 

التي  142-08التنفیذي رقم  من المرسوم 58یجار وفقا لما نصت علیه للمادة لإقیمة ا

و الجزئي للمعاییر أیجار كل سنة في حالة التغییر الكلي لإیمكن مراجعة ا"نه أتنص على 

وتكون ، یجاریة المتصلة بهلإعباء الأیجار والإعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ اإالتي 

 سریانها من تاریخ صدور مقرر أحكام الجدیدة واجبة التطبیق على هذا العقد ویبدلأا

مضمنة مع وصل رسالة سطة جر بواأیجار للمستلإتبلغ كل مراجعة لمبلغ ا، و التعدیل
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مبلغ یمكن مراجعة ، ف"یجارلإي تغیر شكلي لعقد اأستلام ولا یترتب على هذه المراجعة إ

تكالیف التحسب ضمن التي  المسكن المؤجرصیانة تكالیف  أساسیجار كل سنة على لإا

  .ساس الخدمات المؤداة فعلاأالتي تحسب على و  جرأیجاریة التي یتحملها المستلإا

كافة الترمیمات والتصلیحات التي جراء بالصیانة بإلتزامه إذا لم یقم المؤجر بتنفیذ إ و 

جر قامت أبلاغه بذلك من طرف المستإبعد أو تأخر في القیام بها  السكن المؤجرتطلبها ی

المرسوم التنفیذي حكام أومع عدم وجود نص خاص ضمن ، خیرلأتجاه هذا ا تهمسؤولی

خصوص فإنه في هذا ال جي ودفتر الشروط الملحقین بهوالعقد النموذ 142- 08رقم 

من القانون  480المادة إذ تنص  ،القواعد العامة في القانون المدني الرجوع إلى یتعین

عذاره بموجب محرر إلتزامه بالصیانة وبعد لإفي حالة عدم تنفیذ المؤجر "نه أعلى  المدني

خلال لإیجار دون الإنقاص بدل اإ وأجر المطالبة بفسخ العقد أغیر قضائي، یجوز للمست

ن یقوم بتنفیذها على أجر أذا كانت الترمیمات مستعجلة جاز للمستإ ، و بحقه في التعویض

  ".حساب المعني بها

یمكن و لتزامه بالصیانة، إخلاله بإلعدة جزاءات عند  وبذلك یتعرض المؤجر

  .ذا كانت مستعجلة على حساب المؤجرإن یقوم بالترمیمات أجر أللمست

ن أمع التعویض، غیر  في فسخ العقدالتي یتعرض لها المؤجر تتمثل الجزاءات و 

 ،العامة تطبیقا للقواعدلتزامه لإثرا لعدم تنفیذ المؤجر أن تكون أ وهذه الجزاءات لا تعد

الوفاء  نع یمتنع أو لتزامه عینالإ ن یطالب بتنفیذ المؤجرأ یمكنه المستأجرن إلذلك ف

  1.عذار المؤجر بالتنفیذإیقوم ب بعد أن جمیع الحالات مع التعویض في جرةلأبا

ن یجبره على تنفیذ أعذار المؤجر إبعد  للمستأجرطبقا للقواعد العامة یمكن و 

ن یرفع أمدني وذلك بالقانون ال من 164تزامه عینا متى كان ذلك ممكنا طبقا للمادة إل
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 ،التي تقع على عاتقه الترمیماتجراء إن یقوم المؤجر بألب فیها بامام القضاء یطأ ىدعو 

للقیام بها كل هذا ما  میعادویحدد له  ویحكم القاضي بإلزام المؤجر بإجراء هذه الترمیمات

المؤجر من التنفیذ العیني،  ىجرة فیعفلألم تكن نفقات الترمیمات باهظة لا تتناسب مع ا

 على حالة وجودكان له مقتضى وذلك قیاسا  إنالتعویض مع مر على الفسخ لأویقتصر ا

ن یكون أمن القانون المدني  489المادة  تشترطإ حیث 1،العیب في العین المؤجرة

  .للمؤجر مرهق غیرصلاح العین إ

نع عن الوفاء تن یمأ للمستأجر یحقمن القانون المدني  200 وتطبیقا للمادة

، المؤجرلتزامه بصیانة السكن إعن تنفیذ تأخر و أس عتقا طالما أن المؤجرجرة لأبا

 ستعمالإعد یلى الترمیم، ولا إخطار المؤجر بحاجة المسكن إ بسویشترط لصحة الح

لإخلاء السكن موجبا و الوفاء بها ب بإلتزامهخلالا إجرة لأا حبسلحقه في  المستأجر

  .المؤجر

للمستأجر أن یحبس الأجرة طوال مدة الإنتفاع بالسكن المؤجر أو مدة تأخر  ویمكن

 حق المستأجرن ذلك لا یحول دون أغیر  ،الترمیمات المفروضة علیهالمؤجر عن القیام ب

  2.هابسنتفاء سبب حإبحق المستأجر في حبس الأجرة  یسقطو في طلب التنفیذ العیني، 
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ن یقوم أ للمستأجرن فإن القانون المدني م 480من المادة  2ة قر طبقا للفو 

صلا على عاتق المؤجر وهذا دون الحصول على ترخیص من أبالترمیمات التي تكون 

  : الشروط الآتیةن قیامه بهذه الترمیمات على هذا الوجه یتطلب توافر أغیر 1،القضاء

یكون و  ،القواعد العامة تقضي بهعذار المؤجر وفقا لما إب المستأجر أن یقوم -1

  .غیر قضائي بموجب محرر

صلاح إك ،خیرألا تحتمل الت ها مستعجلةؤ جراإن تكون الترمیمات المراد أ -2

  .سوف ینقضصلاح دورة المیاه وترمیم حائط إ دوار العلیا، و لأالمصعد بالنسبة لساكني ا

ن یقوم بهذه الترمیمات ثم یرجع على أ للمستأجرجاز طان الشر  انتوافر هذما  ذاإف

 نجازإب المستأجروقام  یتوفر هذان الشرطانلم  وإذانفقه في سبیلها، أالمؤجر بما 

من القانون  480اس المادة سأالمؤجر بها على  له الرجوع على فلا یجوز الترمیمات

  2.هذا ما توفرت شروطإبلا سبب  للإثراءالعامة  للأحكاموفقا وإنما  ،المدني

 لم یراعى فیهن یحتج على المستأجر إذا كان ما أنفقه في الترمیم أیمكن للمؤجر و 

جتماعي تعتبر لإطابع االسكنات ذات الن أو خصوصا 3،قتصادي في النفقاتلإجانب اال

                                                           

إذا "على أنه  05-07من القانون المدني تنص قبل تعدیلها بموجب القانون رقم  480من المادة  2الفقرة كانت  -1

تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القیام بهذه الإلتزامات المبنیة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن یحصل على ترخیص 

له في طلب فسخ الإیجار أو من المحكمة یسمح له بإجراء ذلك بنفسه وبإقتطاع ما أنفقه من ثمن الإیجار مع الحق 

إنقاص ثمنه، ویجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخیص من القضاء أن یقوم بإجراء الترمیمات المستعجلة أو الترمیمات 

بالترمیمات  بالقیاممنح الحق للمستأجر  05- 07 القانون المدني رقممشرع بموجب فال ،"...البسیطة التي تلزم المؤجر

ة إلى ترخیص من القضاء ومن ثم یرجع على المؤجر بما أنفقه، أما الترمیمات الضروریة المستعجلة فقط دون حاج

  .وإذا لم یقم بها ترتبت مسؤولیته على ذلك ،التي یلزم بها المؤجر فهي تقع على عاتقه بعد إعذاره
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ن یكون الترمیم أ ما یستوجبو الفاخر، أقتصادیة فهي لیست من النوع الراقي إسكنات 

  .فرها المسكن وطبیعته القانونیة زیادة على قیمة الإیجارعلى مقاس درجة الرفاهیة التي یو 

  الفرع الثالث

  .إلتزام المؤجر بضمان الإنتفاع بالسكن المؤجر 

على  142-08من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  5تنص المادة 

 ،"یجب على المؤجر عدم التعرض لحقوق المستأجر في الإنتفاع بالأماكن المؤجرة"أنه 

ویشمل إلتزام المؤجر بضمان إنتفاع المستأجر بالسكن المؤجر طبقا للقواعد العامة في 

  :القانون المدني ضمان عدم التعرض وضمان العیوب الخفیة نعرضها كالآتي

لعمل أو تصرف  و غیرهأتیان المؤجر إیقصد بالتعرض : رضتعضمان ال -ولاأ

نتفاعا كاملا إنتفاعه بها إ و  ن المؤجرةمن شأنه أن یؤثر سلبا على حیازة المستأجر للعی

و جزئیا من ألى نزع الشيء المؤجر كلیا إن یؤدي هذا التعرض أوهادئا، ویستوي في ذلك 

وسواء كان هذا التعرض منه  ،نتفاعه بالعین المؤجرةإنقاص إلى إو یؤدي أ المستأجرید 

 ،قانونیا وأمادیا  التعرضن یكون أ في ذلك ویستوي ،ن الغیرعو صادر أشخصیا 

  .ونعرض فیما یلي ضمان التعرض الشخصي ثم ضمان تعرض الغیر

 للمستأجرلتزم المؤجر بعدم التعرض الشخصي ی: ضمان التعرض الشخصي -1

و قانونیا، ویعتبر كذلك كل أسواء كان تعرضا مادیا  بالسكن المؤجرنتفاع لإفي ا

   1.ل مندوبیهعماأنتفاع بالسكن المؤجر الناجمة عن التعرضات وعوائق الإ

یتعارض مع حق  السكن المؤجردعاء المؤجر حقا على إفالتعرض القانوني هو 

   .نتفاعلإو ینقص من هذا االإنتفاع به أن یحول دون أنتفاع به، وذلك بلإفي ا المستأجر
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 هفی أن یستند ما التعرض المادي فهو ذلك التعرض الذي یصدر من فاعله دونأ

فهو مجرد فعل مادي محض لكنه في الوقت ذاته  المؤجرة،العین على یدعیه  حق إلى

مثلة التعرض المادي أومن  بالعین المؤجرة، المستأجرنتفاع إنتقاصا من إو أیرتب حرمانا 

حداث تغیرات إو ألى المسكن المؤجر دون سبب قانوني، إالصادر من المؤجر الدخول 

جزاء لأو بعض من األ كل ستغلاإمن  المستأجرو منع أو ملحقاته، أبالسكن المؤجر 

  .المستأجرینالمشترك لجمیع  للإستعمالالمعدة 

على  142-08من دفتر لشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  5وتنص المادة 

، "یجب على المؤجر عدم التعرض لحقوق المستأجر في الإنتفاع بالأماكن المؤجرة"أنه 

بعدم التعرض للمستأجر في إنتفاعه بالسكن  فلیتزم المؤجر دیوان الترقیة والتسییر العقاري

  .العمومي الإیجاري

و مندوبیه الذین لا أممثلیه كما یضمن المؤجر التعرض الصادر من طرف  

لیه إشخص عهد فلا یعتبر من الغیر كل متداد لشخصه، إعتبارهم إیعتبرون من الغیر ب

یجار، ویشمل ذلك لإتنفیذ عقد ا یوكل إلیهو أالمؤجر القیام بعمل یتعلق بالمسكن المؤجر 

لتزاماته إلمباشرة حقوقه وتنفیذ  كأعوانالمساعدین وهم مستخدموا المؤجر الذین یعملون 

إلیه  یشمل البدلاء كالمقاول الذي یعهدو المنظمة له،  والأحكامیجار لإالناشئة عن عقد ا

تعرض المندوبین  المؤجر بتنفیذ إلتزامه بصیانة المسكن المؤجر أو إصلاحه، ویشترط في

   1.او بمناسبتهإلیهم أ عمالهم المعهودةلأدیتهم أثناء تأن یقع أالذي یضمنه المؤجر 

ضمان یجب لو فعل تابعیه تعرضا شخصیا منه موجبا لأ عل المؤجرفحتى یعتبر و 

  :الآتیةن تتوفر فیه الشروط أ

                                                           

  .305المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -1



 

100 

الوقت خر في آالمسكن لشخص  فتأجیرقوع التعرض فعلا لا مجرد تهدید، و  -أ

یكون  وإنما ،اري المفعول لا یعتبر تعرضا موجبا للضمانسول لأیجار الإالذي یكون فیه ا

 .وللأا للمستأجرفعلا الثاني  المستأجرذا ما تعرض إكذلك 

ن یقع في المدة أویستوي في ذلك 1،یجارلإفي مدة االتعرض  أن یحدث -ب

حتى ولو لم  تعرضه المؤجرن بل یضمتجدیده،  في فترة  أمیجار لإالمحددة في عقد ا

 التنفیذي رقم المرسومأحكام  إلىیجار التي تخضع لإتحدد المدة كما هو الحال في عقود ا

76-147.  

بالسكن للمؤجر، بحیث  المستأجرنتفاع إخلال بلإلى اإن یؤدي فعل المؤجر أ -ج

  2.ملحقاتها بأحدمر لأتعلق اولو و جزء منها أیحرمه من كل هذه المنفعة 

و القیام أه ئجراإحق له في  لا یكونن أفعل المؤجر غیر مشروع ب أن یكون -د 

و من أیجار لإفیه بموجب عقد ا حقه یعد تعرضا متى قام المؤجر بفعل یستمد لاو به، 

لا ، و فهو فعل غیر مشروع یحقق الضمان عدا ذلك وما، القضاءو بحكم أحكم القانون 

  3.حواللأمن التعرض في كل انیة المؤجر فهو یض و سوءأد بحسن تیع

 بالسكنعندما یدعي الغیر حقا یتعلق الصادر من الغیر القانوني  التعرض ویتحقق

، لعین واحدة المستأجرونهو تعدد ه هم صور أومن المستأجر المؤجر ویتعارض مع حق 

والعقد النموذجي ودفتر الشروط  142-08وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

الملحقین به فإنه لم ینص على ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغیر إضافة إلى 

من  16من المادة  2للفقرة طبقا ضمان تعرضه الشخصي كما هو منصوص علیه 

التعرض الصادر  المؤجر بضمان ى إلزامالتي تنص عل 147-76رقم  التنفیذي المرسوم

مما یفهم معه أن المؤجر لا یضمن إلا التعرض الشخصي الصادر من طرفه  من الغیر،

أو من طرف تابعیه لكونه لا یتصور التعرض القانوني الصادر من الغیر تجاه المستأجر، 
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 ه فإن ذلكلتحریر  الإجراءات والشروط الشكلیة جمیع عقد الإیجار إستوفىذلك أنه متى 

 من خالیا المستأجر إلى المؤجر المسكن فیه خلصیو  الغیر على حجة ا العقدلهذ یجعل

  .علیه للغیر حق أي

وفقا  للمستأجرنتفاعه بالسكن المؤجر جاز إفي  للمستأجرذا تعرض المؤجر وإ 

لتزامه بالضمان من خلال توقیف لإبالتنفیذ العیني  المؤجر ن یطالبأللقواعد العامة 

  .و ممن في حكمهأتعرضه الشخصي سواء كان صادر منه 

ن أفي هذه الحالة  للمستأجریجوز فإنه ذا كان التعرض مادیا صادر من الغیر وإ 

ما إوبحسب كل حالة ضده  ن یرفع أفله  ،خیر جمیع دعاوى الحیازةلأیباشر ضد هذا ا

جراءات إقانون  525من القانون المدني والمادة  817 طبقا للمادة سترداد حیازةإدعوى 

 524من القانون المدني والمادة  820 طبقا للمادة التعرض منعما دعوى إ و  ،داریةإ مدنیة و 

 821طبقا للمادة  شغال الجدیدةلأو دعوى وقف اأ ،داریةلإجراءات المدنیة والإمن قانون ا

داریة، ولا یمنعه ذلك لإراءات المدنیة واجلإمن قانون ا 524من القانون المدني والمادة 

له طبقا  التعرضمن الرجوع علیه بطلب التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر جراء 

  .من القانون المدني 487للمادة 

لم یرد في صدد ضمان المؤجر للعیوب الخفیة التي  :ضمان العیوب الخفیة -ثانیا

 142-08المرسوم التنفیذي رقم حكام أ أي نص ضمن قد تظهر في المسكن المؤجر

عمال القواعد إمن  یمنعن هذا لا أغیر  والعقد النموذجي ودفتر الشروط الملحقین به،

لتزام المؤجر بتسلیم المسكن إن إطالما لا یوجد ما یخالفها، بل  الشأن هذاالعامة في 

ن طبقا في حالة صالحة للسك لإبقائهشغال الصیانة له أ وإجراءفي حالة جیدة المؤجر 

 بیفید وجو  142-08 التنفیذي رقم المرسومدفتر الشروط الملحق بمن  3و 2 للمادتین

  .لتزامه بضمان العیب الخفيإ

 للمستأجریضمن المؤجر " نهأمن القانون المدني على  488تنص المادة و 

ستثناء العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها، كل ما یوجد بالعین المؤجرة من إب
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ستعمال نقصا محسوسا ما لم یوجد لإو تنقص من هذا اأستعمالها إتحول دون عیوب 

 نأغیر  ،لاف ذلك ویكون كذلك مسؤولا عن الصفات التي تعهد بها صراحةعلى ختفاق إ

خیر یعلم بها وقت لأهذا ا كانو أ المستأجرعلم بها أالمؤجر لا یضمن العیوب التي 

   1."التعاقد

و أفة التي تخلو منها الفطرة السلیمة للعین المؤجرة لآتلك ا بأنه ویعرف العیب

نتفاع نقصا لإذا اهو تنقص من أنتفاع بالعین المؤجرة لإملحقاتها والتي تحول دون ا

نسداد قنوات لإفي المسكن المؤجر  مثلة على ذلك وجود روائح كریهةلأومن ا ،معتبرا

 ،المعتادرطوبة تزید عن و لوجود أ ،صلاأو لعدم وجود هذه القنوات أ ،الصرف الصحي

حكم العیب الخفي  ویأخذ 2،و لغزو السكن من قبل الحشرات المؤذیة بشكل غیر طبیعيأ

تخلف الصفة التي تعهد المؤجر بتوفرها صراحة في المسكن المؤجر كتعهد المؤجر 

  .جهزة التدفئةأعلى  السكنحتواء إب

یشترط في العیب الذي یضمنه  أنهمن القانون المدني  488المادة ویتبین من 

  :حسب التفصیل الآتي المستأجرن یكون مؤثرا وخفیا وغیر معلوم بالنسبة أالمؤجر 

یحول دون الانتفاع  ویكون العیب مؤثرا إذا كان: أن یكون العیب مؤثرا -1

كرطوبة المسكن التي تضر بصحة  ،كبیرا إنتقاصانه ینقص منه أو أبالمسكن المؤجر 

ما یكون قد بو فساد مرافقه الجوهریة كالمصاعد والنجارة الخارجیة أمعه، ومن  المستأجر

   3.جزائها الداخلیةأفي  تآكلمن  اصابهأ

                                                           

قبل  488عن نص المادة  05-07من القانون المدني المعدلة بموجب القانون رقم  488المادة یختلف نص  -1

في كون النص القدیم یعتبر مجرد خلو العین المؤجرة من الصفات الضروریة للإنتفاع بها في حكم إنعدام  ،تعدیلها

  .الصفات التي تعهد بها المؤجر صراحة
  .581السابق، ص المرجع  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -2

3- Jean Pierre Le Gall, l’obligation de garantie dans le louage de choses, paris, librairie générale de droit 

et de jurisprudence, 1962, p375. 
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ویخضع ذلك  ،ولا یعتبر مؤثرا ذلك العیب الذي جرى العرف على التسامح فیه

  1.یةیجار الإ تهعتبار نوع السكن وقیملإخذا بعین اآلتقدیر قاضي للموضوع 

ستعمال إو تحول دون أالعیوب التي تعیق  جمیع یضمن المؤجروعلى العموم 

   2.المسكن وفقا للغرض المعد له

و أ تبینهمن  المستأجرلم یتمكن  ویكون العیب خفیا إذا: أن یكون العیب خفیا -2

 .كتشافه عند تسلیمه المسكن المؤجر ومعاینته لهإ

یضمن المؤجر العیب الذي كان یعلم به  لا :عالما بالعیب المستأجر ألا یكون -3

  .المعاینةشارة في محضر لإا إلیهن ترد أك ،وقت التعاقد المستأجر

ث العیب الحدی لأنیجار لإفي ا دمبیع لا یؤخذ بشرط القالوعلى خلاف عقد 

د جمتى و  السكن المؤجرن المؤجر یكون ملزما بصیانة أعتبار إمضمون كالعیب القدیم، ب

نتفاع بها وفقا الإمن  المستأجرلتزامه بتمكین إلى تنفیذ إتدخله حتى یؤدي العیب الموجب ل

   3.للغرض المقصود منه

 عیباذا وجد بالعین المؤجرة إ" أنهمن القانون المدني على  489تنص المادة و 

و أیجار لإن یطلب فسخ اأحسب الحالة  للمستأجرالضمان یجوز  عهبحیث یتحقق م

صلاحه على نفقة إو یقوم هو بأصلاح العیب إن یطلب أوله كذلك  ،یجارلإنقاص بدل اإ

  ".صلاح لا یشكل نفقة باهظة على المؤجرلإذا كان اإالمؤجر 

ما توافرت في العیب الشروط التي تجعل من  أنه إذامن خلال هذا النص یتبین ف 

كتشف إخطاره بذلك متى إ ىلإن یبادر أولا أ المستأجرنه یجب على إف ،المؤجر یضمنه

ن إلم یقم المؤجر بما علیه ف فإذامن القانون المدني،  497و علم بهذا العیب طبقا للمادة أ

                                                           

  .1، هامش 437عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  -1
2 - Recueil DALLOZ, F.D.A, Editions dalloz, 1950, p 364. 

  .428، المرجع السابق، ص سلیمان مرقس -3
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ه یرتب علتلتزامه بالضمان ما لم یكن ذلك یلإن یطالب المؤجر بالتنفیذ العیني أ للمستأجر

ذا كان التنفیذ العیني إما أ، به البناء من جدید فلا یحكم القاضي كإعادةنفقات باهضة 

  .القیام له على نفقة المؤجر للمستأجرالمؤجر جاز  هممكنا من جانبه ولو یقم ب

و لم یكن ذلك ممكنا یجوز له أالتنفیذ العیني  المستأجرذا لم یختر إنه أفي حین 

زیادة على حقه في  الإلتزامجرة تحت یده حتى تنفیذ لأا بسن یحأزیادة على طلب الفسخ 

لا یسأل  المؤجرن إن كان ذلك فإؤجر عالما بالعیب، فذا كان المإالمطالبة بالتعویض 

یضا عن كافة أبسبب ذلك العیب بل  المستأجرفقط عن تعویض المنفعة التي حرم منها 

جر نتیجة أثاث المستأكتلف  ،موالهأو بأ المستأجربلحقها أكون العیب قد یضرار التي لأا

یم معه بمرض جراء قمن یو أصابته هو إو ألى السكن المؤجر إمطار لأا هدخول میا

  .العیب

یمكن و 1،ثباتلإن یثبت جهله بوجود العیب بكافة طرق اأنه یمكن للمؤجر أغیر 

جنبي ألى سبب إن وجود العیب یرجع أثبت أذا إو جزئیا أفاء المؤجر من مسؤولیة كلیا إع

   2.المستأجر بخطأو وقوعه أة هر و قوة قاأ مفاجئلا ید له فیه كوقوع حادث 

سنة وفقا للقواعد العامة  15في رفع دعوى الضمان بمضي  المستأجر ویسقط حق

   3.نتحسب من وقت ظهور العیب الموجب للضما

دیدها فهو شو حتى تأو التخفیف منها أمن ضمان العیوب الخفیة  للإعفاءوبالنسبة 

تفاق على ما یخالفها، والقید لإحكام التي تنظمه مكملة ویجوز الأا لأنتفاق حوله لإجائز ا

بطلان بمن القانون المدني  490 المادة من 2نصت علیه الفقرة الوحید على ذلك هو ما 

                                                           

  .142هلال شعوة، المرجع السابق، ص  -1
2- Reccueil Dalloz, op cit, p 603.  

   
  .345 سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص -3
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ه العیب غشا من بإخفاءذا قام المؤجر إ منهفة فو المخأة للضمان طتفاقات المسقلإكل ا

  .المستأجر عن

  لب الثانيطالم

   .في عقد إیجار السكن العمومي المستأجرلتزامات إ

من  16والمادة  14إلى  6 من المنصوص علیها في المواد المستأجر إلتزاماتن إ

وتتمثل هذه الإلتزامات أساسا  142-08 التنفیذي رقم بالمرسوم العقد النموذجي الملحق

فیه،  السكن المؤجر للسكنبإستعمال المستأجر  وإلتزامفي إلتزام المستأجر بدفع الأجرة، 

یجار، لمؤجر له ورده عند إنتهاء عقد الإوإلتزام المستأجر بالمحافظة على السكن ا

  . ونعرض فیما یلي هذه الإلتزامات تباعا كل في فرع مستقل

  الفرع الأول

  .إلتزام المستأجر بدفع الأجرة

لذلك یجب علیه  عاتق المستأجرلتزام الرئیسي الذي یقع على الإدفع الأجرة عتبر ی

في الزمان والمكان المحددین قانونا،  إستیفائهاحق  للمؤجرویكون  ،للمؤجر ااء بهالوف

 یستوفلم  إذا للمؤجرن ثمة ضمانات إلتزامه فجر لإأولضمان تنفیذ المست أنهزیادة على 

  .عن طریق الوفاء یجارثمن الإ

عین علیه الوفاء تیجار الذي یفي بدل الإ بدفع الأجرةجر ألتزام المستإیتمثل محل و 

نتفاعه إیجاریة كمقابل حصول لى المؤجر بصفة دوریة طوال مدة قیام العلاقة الإإبه 

جر نظیر أجرة الواجبة الدفع من طرف المستن الأأوقد سبق لنا القول 1،بالمسكن المؤجر

                                                           

  .116 عمر زواهرة، المرجع السابق، ص -1



 

106 

جرة أتفاق الطرفین طبقا للقواعد العامة بل هي لا یخضع لإ عمومي إیجاريسكن بنتفاعه إ

  .142-08ة بموجب المرسوم التنفیذي رقم محدد

لیه من قبل إیجار المرسل جرة للمؤجر حسب وصل الإجر ملزم بدفع الأأالمستف

خرى المتعلقة بتزویده بالماء والغاز عباء المسكن الأأذلك من مباشرة  یعفیهولا  ،المؤجر

 بالمرسوم الملحقدفتر الشروط من  9 للمادةطبقا  ،الح والجهات المعنیةوالكهرباء للمص

جر الفواتیر الناجمة عن أیتحمل المست" نهأعلى التي تنص  142-08 التنفیذي رقم

  ".التمویل بالغاز والماء والكهرباء وكل الخدمات

بالمسكن المؤجر ما لم یتمسك  طیلة مدة إنتفاعهجرة الأ دفعجر أویتعین على المست

  .یجارماته الناشئة عن عقد الإالتز إحد أب بحبس الأجرة لإخلال المؤجر لهأو یحكم 

 الخاصة والتي جرى العرف في تسدید للأملاكیجار السكنات التابعة خلافا لإو 

العمومیة  للسكناتنه بالنسبة إیكون مقدما ولمدة لا تقل عن سنة كاملة، ف أن إیجارها

أنه تنص على  142- 08 التنفیذي رقم من المرسوم 56من المادة  1الفقرة  فإن الإیجاریة

من العقد  10من المادة  4، وتنص الفقرة "عند حلول أجله یستحق مبلغ الإیجار"

یستوجب دفع مبلغ الإیجار "على أنه  142- 08النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

جل أفي  ، بعدما كانت تستحق الأجرة "في الیوم الخامس من الشهر الموالي كآخر أجل

- 76من المرسوم  8من المادة  2طبقا للفقرة  ر التاليقصاه الیوم الخامس من الشهأ

كثر من یوما على الأ -15-دفع بعد خمسة عشرتو  اجلهأعند حلول وتستحق  ،147

  .98-89من المرسوم التنفیذي رقم  30 طبقا للمادة ..."تاریخ تسلیم الوصل

یبقى جرة بصفة دوریة ومتجددة خلال كامل المدة التي بدفع الأ فلیتزم المستأجر

من ما یستشف  وذلك ،حسابها بالشهور یتمفیها بالمسكن المؤجر وهي المدة التي  امنتفع

مبلغ  ن یذكرأیجب " نهأالتي تنص على  142-08من المرسوم التنفیذي رقم  55المادة 

وتتم فوترة شهریة وفقا لشكل الوصل النموذجي الذي  ،یجارصلي في عقد الإیجار الأالإ

  ."المكلف بالسكن بقراریصادق علیه الوزیر 
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ساس أشرع تخفیض على ممنحها ال من المستأجرین فئات وجودلى إشارة مع الإ

المادة طبقا لما نصت علیه  جر الرئیسي وهي فئة المجاهدین وذوي الحقوق والمعوقینالأ

، وأن المادة تنص على أنه تحسب التخفیضات 142-08 رقم من المرسوم التنفیذي 57

في إطار الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها، ولعدم وجود تشریع أو تنظیم لاحق 

یحدد قیمة التخفیضات التي تستفید منها فئة  142- 08على صدور المرسوم التنفیذي رقم 

 الصادر بتاریخار الوزاري القر المجاهدین وذوي الحقوق والمعوقین، فإنه یتم الرجوع إلى 

یجار السكنات التي یجاریة المرجعیة لإالمحدد لعناصر حساب القیمة الإ 27-01-1998

الذي  1998-01-01ء من تاریخ ابتدإالتسییر العقاري المستغلة و الترقیة  دیوانملكها ی

 من بنسبة الذي تستفید منه تلك الفئة یتراوح التخفیضمنه على أنه  3و 2 تنص المادتین

  .من قیمة الإیجار 40%لى إ 20%

 إستیفائها ن حق المؤجر فيإجرة تعتبر من الحقوق الدوریة المتجددة فن الأو ولك

ستحقاقها طبقا إسنوات من تاریخ ) 5( ذا لم یطلبها قبل مضي خمسةإیسقط بالتقادم 

لا في الحالات المنصوص علیها إمن القانون المدني، ولا یتوقف هذا التقادم  309للمادة 

  .القانون المدنيمن  319لى إ 316في المواد من 

فیكون نقدا لدى دیوان الترقیة والتسییر العقاري جرة ما عن مكان وكیفیة الوفاء بالأأ

من  10من المادة  7أو عن طریق صك لحساب هذا الأخیر، طبقا لما نصت علیه الفقرة 

  . 142-08العقد النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

جر وفقا للقواعد العامة وذلك أجرة على عاتق المستثبات الوفاء بالأإ ءویقع عب

ویعد الوفاء بقسط  ،یجار التي تمنحها له الهیئة المؤجرةالإدفع ظهار وصولات إعن طریق 

من القانون المدني، وعلیه  499للمادة قساط السابقة طبقا على الوفاء بالأ قرینةجرة من الأ

خیر یصال الأحتفاظ بالإنما یكفیه الإإ یصالات و بكل الإ للإحتفاظجر أالمست لا یضطر

  .الموفى به
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جر حمایة وضمانات أللمست وفرتقد  العمومیةیجار السكنات إحكام أذا كانت إ و 

  من تقریر حمایة یمنعن ذلك لا إف ،في القواعد العامةلا مقابل لها ورتبت له حقوقا كثیرة 

منها ما هو مقرر بموجب النصوص الخاصة 1،جرتهأ إستیفاءخر في سبیل للمؤجر هو الآ

  :نعرضها كالآتيبموجب القواعد العامة  ما هو مقرر ومنها یجارالمنظمة لهذا الإ

على  142-08 التنفیذي رقم المرسوم من 54ت المادة إشترط :الكفالة -أولا

آلاف دینار جزائري  بمبلغ عشرة 2دفع كفالة حددها وزیر السكنین أجر أالمست

جاریة التي تقع على یعباء الإجرة والأوذلك فضلا عن الأ ،غرفةعن كل ) دج10.000(

  .هاتلتزامإضمانا لتنفیذ  عاتقه

العقد من  6نصت المادة  :بالسكن المؤجرالمنقولات الموجودة  حبس -ثانیا

: تيجر بالآأیلتزم المست" نهأعلى  147-76الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  النموذجي

والمنقولات بالقدر الكافي لمواجهة  مزودة بالأثاثمكنة المؤجرة ضرورة ن تكون الأأو ، ...

من القانون المدني على  500، كما نصت المادة "یجارات وكذا تنفیذ هذا العقدالإ تسدید

دوات تكون أ أو... ثاثاأیضع في العین المؤجرة  أن... جر دارأیجب على كل من " نهأ

جر أو قدم المستأجرة قد عجلت ما لم تكن الأ...جرة لمدة سنتینقیمتها كافیة لضمان الأ

  ."خرىأمینات أت

 147-76 التنفیذي رقم على صدور المرسومالنصوص اللاحقة  ضمنولا یوجد 

جر بوضع أالمست الترقیة والتسییر العقاري ما یلزم لدیوانالمنظمة لإیجار السكنات التابعة 

 من القانون المدني عدلت بموجب القانون 500ن المادة أو ، بالسكن المؤجرمنقولات 

                                                           

  .122عمر زواهرة، المرجع السابق، ص  -1
المحدد لمبلغ الكفالة التي تدفع قبل شغل السكن  2008-12-13بتاریخ الوزاري الصادر عن وزیر السكن القرار  -2

  .20، ص 18، عدد 2009- 03-22الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ العمومي الإیجاري، 
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جر لم یعد أن المستأذلك، مما یستنتج معه جر بأالمست تلزمولم تعد  05-07رقم  المدني

  .جرةالأ إستیفاءملزما بوضع منقولات بالقدر الكافي لضمان 

جمیع المنقولات القابلة  یحبسن أجرة ستیفاء حقه في الأللمؤجر ضمانا لإ أنلا إ

 هن تكون مملوكة لزوجأجر كأولو لم تكن مملوكة للمست بالسكن المؤجرللحجز الموجودة 

ة للغیر، كما یجوز للمؤجر كمملو  أوفراد عائلته الذي یعیشون معه عادة أحد لأو أ

ستردادها من الحائز إعتراضه جاز له إغم ر و أذا نقلت دون علمه إ عتراض على نقلها و الإ

 الإستردادو في أستعمال حقه في الحبس إنه لا یجوز للمؤجر ألا إولو كان حسن النیة، 

و أیه شؤون الحیاة الیومیة، ضو تقتأجر أه حرفة المستیضذا كان نقل هذه المنقولات تقتإ

 551یجار طبقا للمادة بدل الإبستردادها تفي إو التي طلب أبقیت أكانت المنقولات التي 

  .من القانون المدني

 30المادة  تنص :بالسكن المؤجرمتیاز المؤجر على المنقولات الموجودة إ -ثالثا

یكون لبدل " أنعلى  147-76 التنفیذي رقم المرسومب الملحق العقد النموذجيمن 

متیاز إحكام هذا العقد أعباء وكل ما هو مستحق للمصلحة المؤجرة بموجب یجار والأالإ

من القانون  995حكام المادة موال منقولة طبقا لأأمكنة المؤجرة من على كل ما یوجد بالأ

 142-08لتنفیذي رقم في المرسوم االمادة  لهذهیجاد نص مطابق إ، ورغم عدم "المدني

من  995عمال نص المادة إنه یتحتم معه إفوالعقد النموذجي ودفتر الشروط الملحقین به 

و أراضي الزراعیة لسنتین جر المباني والأیكون لأ"نه أالقانون المدني التي تنص على 

متیاز إیجار خر للمؤجر بمقتضى عقد الإآن قلت على ذلك وكل حق إیجار لكامل مدة الإ

 ."جر من منقول قابل للحجزأما یكون موجود بالعین المؤجرة ومملوكا للمست ىعل

یجار بل یشمل جر على مبلغ الإأمتیاز المؤجر على منقولات المستإ ولا یقتصر

جرة خیر عن دفع الأأءات التامن ذلك جز  یجاركل ما هو مستحق للمؤجر بموجب عقد الإ

متیاز المؤجر إن أجر بالمسكن المؤجر، و أالمستلحقها أضرار التي وتعویض الأ جالهاآفي 

ن أو كانت مملوكة للغیر ما لم یثبت أجر أیثبت ولو كانت المنقولات مملوكة لزوج المست

همیة هذا أوتظهر ، المؤجر كان یعلم بحق الغیر علیها وقت وضعها بالسكن المؤجر
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ه المنقولات بحسن خر حاز هذآمتیاز في حق التقدم والتتبع ما لم یصطدم بحق شخص الإ

  .نیة

جر التي أستحقاقي على منقولات المستإن یطلب توقیع حجر أجر أیجوز للمستو 

ضر بحق أحتى ولو  ،متیاز المقرر لهو بغیر رضاه ضمانا لحق الإأنقلت بدون علمه 

  .موالا كافیة لضمان الحقوق الممتازةأما لم یبقى في المسكن للمؤجر  الغیر

  :المستأجر بدفع الأجرة في آجال إستحقاقها الجزاءات الآتیةویترتب على إخلال 

خیر في الوفاء أتعتبر هذه الجزاءات بمثابة عقوبة عن الت: خیرأجزاءات الت -1

على أنه  142-08 التنفیذي رقم من المرسوم  56من المادة  2فقرة فقد نصت ال ،جرةبالأ

 %5ن حلول أجل إستحقاقها نسبة م) 2(تضاف لمبالغ الإیجار التي لا تدفع بعد شهرین "

 ".عن كل شهر تأخیر

ضاف المشرع أن الدولة لا تتنازل عن حقوقها ولا تتسامح فیها فقد أعتبار إوب

الترقیة والتسییر  لدیوانیجاریة غیر المسددة عباء الإیجارات والأتحصیل الإضمان ل

قابض الضرائب، لسناد تحصیلها إن یتم أوالوسائل بالتراضي العقاري بعد نفاذ كل الطرق 

دیوان  الولایة التي یوجد بها المؤجر يوتكون هذه الدیون محل بیان نافذ من قبل وال

ویتم التكفل بهذا البیان النافذ مباشرة من قبل قابض الضرائب  ،الترقیة والتسییر العقاري

سنة لیة من قانون المال 154قلیمیا الذي یباشر الملاحقات طبقا للمادة إالمختص 

1988.1   

 142-08من المرسوم التنفیذي رقم  56من المادة  3تنص الفقرة  :الفسخ -2

جل أشهر من حلول أ) 6( ستة إذا لم یدفع المستأجر مجموع مبلغ إیجارات" نهأعلى 

، یفسخ عقد الإیجار بقوة القانون، مع نذارات بالوفاء دون نتیجةإ) 3( ستحقاق وثلاثةالإ

                                                           

  .121عمر زواهرة، المرجع السابق، ص  -1
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المؤجرة بحق متابعة المستأجر من أجل تسدید المبالغ غیر المدفوعة وطرد إحتفاظ الهیئة 

  ".المعني من السكن

 لعدم وفاء المستأجر بالأجرة جر للمسكن المؤجرأخلاء المستإالحكم بو فسخ العقد ف

  :الآتیةجراءات الشروط والإ بإستیفاء لا یتم إلا

 من المرسوم 56ادة من الم 1تنص الفقرة : الأداءمستحقة  أن توجد أجرة -أ

 4، وتنص الفقرة "یستحق مبلغ الإیجار عند حلول أجله"على أنه  142-08 التنفیذي رقم

على أنه  142-08من العقد النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  10من المادة 

  ".یستوجب دفع مبلغ الإیجار في الیوم الخامس من الشهر الموالي كآخر أجل"

 3حددت الفقرة : جلهاأجرة بعد حلول جر في عدم دفع الأأتیستمر المس أن -ب

یجارات خیر في الوفاء بالإأمدة الت 142-08من المرسوم التنفیذي رقم  56من المادة 

  .أشهر) 6( ستةمدة بالمستحقة والموجبة للفسخ 

ویتمثل هذا : شكال المعمول بهاجراءات والأیستوفي المؤجر جمیع الإ أن -ج

حیث من طرف المؤجر،  ةجر جر بمطالبته للوفاء بالأأعذار المستإالشرط في وجوب 

 بإعذار المؤجر 142-08من المرسوم التنفیذي رقم  56من المادة  3ألزمت الفقرة 

لدفع ما علیه جر ألم یستجب المست فإذانذارات بالوفاء، إ) 3( جر عن طریق ثلاثةأالمست

لسكن المؤجر عن طریق رفع دعوى من ا من أجرة یتم فسخ عقد الإیجار وطرد المستأجر

 جرة المستحقةفي المطالبة بتسدید الأ المؤجر زیادة على حق أمام القضاء المستعجل،

  .خیرأعقوبات الت إلیهامضیفا 
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كما یحق للمؤجر طبقا للقواعد العامة المطالبة بالتعویض عما یكون قد لحقه من 

المنصوص علیها بموجب  1ةومصاریف الدعوى القضائیذار عومن ذلك نفقات الإ، ضرر

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 419المادة 

  الفرع الثاني

  .للسكن فیه للسكن المؤجر المستأجر إستعمال

عقد الإیجار من العقود الواردة على المنفعة فهو لا یخول للمستأجر إلا الإنتفاع 

ستعمال إجر الحریة في أفلا یملك المست ،للمؤجر من الزمن ثم إعادتهمدة  بالسكن المؤجر

فاق علیه في العقد وفقا لما تم الإت وإنما یجب علیه أن یستعمله كیفما یشاء السكن المؤجر

  2.أو وفق ما أعد له بحكم طبیعته

التي یتحدد وجه  العمومیةلكن الأمر یختلف عن ذلك بالنسبة لإیجار السكنات 

إذ أنه لا خلاف حول الغرض المقصود منها وهو  ،إستعمالها من الصفة التي تحملها

الإستعمال السكني، فهذا الوجه من الإنتفاع لا یجد مرجعه أو سنده في إتفاق الطرفین 

من  4من المادة  1حیث تنص الفقرة  فقط وإنما تفرضه النصوص المنظمة لهذا الإیجار

یستعمل السكن " على أنه 142- 08العقد النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

موضوع هذا العقد للإسكان فقط، وعلیه لا یمكن للمستأجر ممارسة أي تجارة فیه ولا 

لتزامات الفرعیة ویترتب على هذا الالتزام مجموعة من الإ، "یخصصه لأي نشاط آخر

  : نعرضها كالآتي

جر القیام أیمنع على المست: نتفاع بالمسكن المؤجرفي وجه الإ التغییر عدم -ولاأ

رات یجراء تغیإب للمستأجر نه یسمحألا إبالمسكن المؤجر،  نتفاعحداث تغییر في وجه الإإب

                                                           

  .453المرجع السابق، ص ، سلیمان مرقس -1
  .146هلال شعوة، المرجع السابق، ص  -2
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 11طبقا لما نصت علیه المادة  شرط موافقة مكتوبة من قبل المؤجرفي المسكن المؤجر 

هناك بعض  أنهلا إ، 142- 08من العقد النموذجي الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

ولا  ،ذا كان هذا التعدیل قریب جدا مما هو متفق علیهإ ذلكالتسامح في التعدیل في 

یجار الإمدة نتهاء إعند  السكنجر من رد أیترتب علیه ضرر للمؤجر ولا یمنع المست

  1.برام العقدإند عبالحالة التي كانت علیها 

هذه ن جودة أخاصة  للسكنات العمومیة الإیجاریة بالنسبةیحدث فعلا وهذا ما 

جرین من یقوم بتغییر أمن المست فیوجدلى حد كبیر عند التسلیم، إالمساكن ناقصة 

جر أ، كما یمكن للمست...قفالالمقابض والأو بواب حواض والمغاسل لرداءتها ویغیر الأالأ

و المكیف أو جهاز التدفئة المركزیة أن یعدل في المسكن وذلك بوضعه لخزان الماء أ

  .و تزیین الحائطأالهوائي 

 أي أو عنالتعدیلات  تلك ن یطالب المؤجر بالتعویض عنأجر ألا یحق للمستو 

السكن المؤجر شرط أن لا یترتب للمؤجر أي ضرر، ولا یمنع المستأجر عمل قام به على 

  .من رد السكن عند إنتهاء مدة الإیجار إلى الحالة التي كانت علیها وقت إبرام العقد

صناعي  أونشاط تجاري  أيممارسة فیمنع على المستأجر لسكن عمومي إیجاري 

-08بالنسبة لعقود الإیجار التي تخضع للمرسوم التنفیذي رقم  بالسكن المؤجرمهني  أو

التنفیذي  المرسوم من 4من المادة  3، عكس ما كان منصوص علیه بموجب البند 142

التي كانت تسمح  69-94من المرسوم التنفیذي رقم  6من المادة  4البند و  147- 76 رقم

ر إذا ما رغب في ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني بالمسكن المؤجر أن للمستأج

  .لمؤجرموافقة صریحة وكتابیة من ا یحصل على

                                                           

  .97سماء مكي، المرجع السابق، ص أ -1
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نتفاع جر من الإأذا كان تمكین المستإ :ستعمال الشخصي للسكن المؤجرالإ -ثانیا

لتزام ن هذا المقتضى یجبره على الإإلیه فإلحاجته الماسة  إیجاري یرجع عمومي سكنب

وفي هذا الصدد  1،ن وجدواإسرته أفراد أستعماله شخصیا ومداومته على ذلك بمعیة إب

 نهعلى أ 142-08 التنفیذي رقم دفتر الشروط الملحق بالمرسوممن  6نصت المادة 

ستعمالها للسكن الرئیسي إ ماكن المؤجرة بصفة دائمة و جر بشغل الأأیتعهد المست"

  ".الذین یعیشون عادة تحت سقفهعضاء عائلته أوالشخصي من طرف 

الإلتزامات  المؤجر ستعمال الشخصي للمسكنجر بالإأالمست ویتفرع على إلتزام

  : الآتیة

 وضعه أومن الباطن  جیرهأت أو المسكن المؤجرلتزام بعدم التنازل عن الإ -1

من القانون  505خلافا للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة  :تحت تصرف الغیر

یجار من إیجري  أن أویجار ن یتنازل عن حقه في الإأجر بأمدني التي تسمح للمستال

یجار ن جمیع النصوص المنظمة لإإشرط موافقة المؤجر، ف للسكن المؤجر الباطن

نه یمنع على أنصت صراحة على  الترقیة والتسییر العقاري لدیوانالتابعة ات نالسك

 وأن لایؤجر من الباطن المسكن المؤجر  وألایجار جر التنازل على حقه في الإأالمست

  .ولو بموافقة المؤجر 2مؤقتا للغیر یعیره

الغیر حقه في  إلىینقل  أنالحق في  سكن عمومي إیجاري مستأجرللذلك لم یكن 

حتى لو كان ذلك  نتفاع بالمسكن المؤجر مهما كانت صفة هذا الغیر ودرجة قرابتهالإ

كان  أویجار بل ومهما كانت صورة هذا النقل سواء كان تنازل عن حق الإ ،بدون مقابل

یضفي علیه  أن أو هیقبل ب أنن ذلك یقع باطلا، ولا یجوز للمؤجر إجیر من الباطن فأت

                                                           

  .129عمر زواهرة، المرجع السابق، ص  -1

، 2002جویلیة  - ، جوان7مجلة الموثق، عدد  ،ن حق الإیجار في المحلات السكنیةلتنازل عا، محفوظرحماني  -2
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 أكدته، وذلك ما تفاق على مخالفته لتعلقه بالنظام العامطابع الشرعیة ولا یجوز للطرفین الإ

من المقرر قانونا أن إیجار أملاك الدولة من الباطن ممنوع " أنهببقضائها المحكمة العلیا 

  1."قانونا، ولا یكسب صاحبه صفة المستأجر

وفقا  إلالا تمنح  العمومیة الإیجاریة السكنات أنویجد هذا الحظر مبرره في 

تباع إ و  -یجارنعقاد الإإكما سبق تناوله في  -لشروط محددة سلفا بموجب نصوص القانون

جرین في التصرف أطلاق حریة المستإ وأنستفادة منها، شكال معینة لتقریر الإأو جراءات إ

مكنة للغیر في مقابل مبلغ من رك الأت أوجیرها من الباطن أت أوالتنازل عنها منفعتها ب في

  .فادة الغیر منها دون وجه حقإ و  بهاالمضاربة  إلىن ذلك یؤدي إالمال ف

تابع لدیوان الترقیة والتسییر لسكن  المستأجرتنازل عدم رغم الحظر المتعلق بو 

إلا العاریة  أوالهبة  أوالتنازل كالبیع  أشكالشكل من  بأيیجار عن حقه في الإ العقاري

هذه السكنات بمجرد  إیجارعكس ذلك، فقد كان یجري التنازل عن حق  أثبتالواقع  أن

ثم یتولى المؤجر بعد  ،جر ومصادق علیه قانوناأتصریح بالتنازل موقع من طرف المست

 تهسم ولفائدة المتنازل له قصد تسویة وضعیإیجار بإعقد  إعدادذلك وعند تقدیم موافقته 

ومستفید من حق البقاء فیه مخالفة للنصوص  جر جدید لهذا السكنأالقانونیة كمست

  .القانونیة

الذي حدد  43-98 صدر المرسوم التنفیذي رقم أن إلىستمر الوضع كذلك إ و  

والذي ألغي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  یجار المتعلق بهذه السكناتنقل حق الإشروط 

   2.حدا لحالة خرق القانونوضع هذا المرسوم وبذلك  ،16-310

  :في المتنازل له الشروط الآتیة 310-16وإشترط المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           

، عدد 1989لسنة  القضائیة ، المنشور بالمجلة1985 -06- 15الصادر بتاریخ  35734قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  .154، ص 4
  .155المرجع السابق، ص ، عمر زواهرة -2
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ن له صلة أو أن یكون مم 1،جرأالمست أصول أو فروعمن  المتنازل له یكون أن -

قرابة أو مصاهرة مع المستأجر دون أن یكون من أصوله أو فروعه أو أي شاغل آخر 

-01-01للسكن بالنسبة للسكنات المستلمة أو الموضوعة حیز الإستغلال قبل تاریخ 

2004.2   

شروط  في المتنازل له الذي یكون من أصول أو فروع المستأجرتتوفر أن  -

ول من هذا في الفصل الأ إلیهاوالتي سبق لنا التطرق  3،عموميالحصول على سكن 

دون شرط أن تتوفر تلك الشروط بالنسبة لباقي المتنازل لهم، ولعل السبب من هذا  البحث

-01الحكم الأخیر هو تسویة وضعیة الشاغلین دون سند للسكنات المستغلة قبل تاریخ 

01-2004 .  

  :یةوعلق المرسوم نفاذ التنازل على الشروط الآت

یقبل  أن فللمؤجر 4،القبول الكتابي والصریح من المصلحة المؤجرة أن یصدر -

ینازع المؤجر عن طریق  أنخیرة یمكن للمتنازل في هذه الحالة الأأن یرفضه، و  أوالتنازل 

  .القضاء أمامعاء دالإ

یقوم المستأجر أو المتنازل له عند الإقتضاء بدفع جمیع مبالغ بدل الإیجار  أن - 

   5.المدفوعة لصالح المؤجر غیر

أن یتعهد المتنازل له إذا كان من غیر أصول وفروع المستأجر مسبقا قبل نقل  -

وفي هذه الحالة لا یستفید المتنازل له من  6حق الإیجار إلیه بشراء السكن المشغول،

                                                           

  .310-16من المرسوم التنفیذي رقم  2من المادة  1الفقرة  -1
  .نفس المرسوممن  3المادة و  2من المادة  2الفقرة  -2
  .من نفس المرسوم 4المادة  -3
  .من نفس المرسوم 3المادة  -4
  .نفس المرسوممن  5من المادة  1الفقرة  -5
  .من نفس المرسوم 5من المادة  2الفقرة  -6
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 269-03المنصوص علیه بموجب بالمرسوم التنفیذي رقم  1التخفیض من ثمن التنازل

  .211-15والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم المعدل 

أن یدفع المتنازل له إذا كان من أقارب أو أصهار المتنازل دون أن یكون من  -

من ثمن التنازل، وأن یدفع غرامة مالیة قدرها  %10أصوله أو فروعه غرامة مالیة قدرها 

 .من ثمن التنازل إذا كان شاغل آخر للسكن 20%

فإن ذلك یقتضي إبرام عقد  الإیجارعلى نقل حق  تهصدر المؤجر موافقأمتى و 

تطبیقا لقاعدة عدم جواز شغل  إیجار جدید بین المؤجر والمتنازل له عن حق الإیجار

وفقا للنموذج المنصوص علیه  محرریجار إبموجب عقد  إلا العمومیة الإیجاریة السكنات

نقضاء إویترتب على ذلك ویصبح عقد الإیجار الجدید نافذا في مواجهة المؤجر  ،قانونا

وتصبح علاقة المؤجر بالمتنازل  یجاریة التي كانت قائمة بین المؤجر والمتنازلالعلاقة الإ

أصلیا للسكن ویسجل في البطاقة الوطنیة جرا أمست المتنازل لهویصبح  ،له علاقة مباشرة

اه لتزمات التي في ذمة كل طرف تجالحقوق والإ جمیعوترتب هذه العلاقة  2للسكن،

   یلتزم المؤجر بمباشرة إجراءات التنازل عن السكن المؤجر لصالح المتنازل لهو ، خرالآ

  .المعدل والمتمم 269-03وفقا للإجراءات المنصوص علیها بالمرسوم التنفیذي رقم 

بهذا الحظر تعریض كلا الطرفین  المستأجرین والشاغلینلتزام إیترتب على عدم و 

  4.لطرد الفوري لشاغل المسكن دون حقوا 3المتابعات القضائیة إلى

وینقضي حق الشاغلین الذین لا یكونون من أصول أو فروع المستأجر الأصلي 

، 2017- 12-31لهذه السكنات في الإستفادة من نقل حق الإیجار إلیهم إبتداء من تاریخ 

                                                           

  .310-16من المرسوم التنفیذي رقم  5من المادة  2الفقرة  -1
  .نفس المرسوممن  5من المادة  5الفقرة  -2
عن حقه في الإیجار للغیر بمقابل  رعلى أن تنازل المستأج 147-76التنفیذي رقم  من المرسوم 18المادة تنص  -3

  .للعقوبات المنصوص علیها في القانون المتمثلة في النصب وخیانة الأمانة یعرضهأو دونه 
  .310-16من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  -4
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وبعد هذا التاریخ یسقط حقهم في المطالبة بأي حق في نقل الإیجار ویتعرضون إلى 

  1.رد الفوري من السكناتالط

وتجدر الإشارة إلى أنه سیعلق تطبیق هذا المرسوم إلى غایة صدور قرارات 

أو عند الإقتضاء بقرارات وزاریة مشتركة بینه  ،تنظیمیة من طرف الوزیر المكلف بالسكن

  2.وبین وزیري المالیة ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

 المسكنیترك  أنجر ألا یجوز للمست :ستعمالإدون عدم ترك المنزل المؤجر  -2

 أو كعدم صیانته بالسكنضرر یلحق  ذلكذا كان من وراء إصلا أستعمال إدون  المؤجر

یضا أجر فهو أحقا للمست السكن المؤجرستعمال إذا كان إعتداء والغصب، فللإ تعرضه

  3.واجب علیه

بعد من مجرد أهو  العمومیةیجار السكنات الغرض من هذا الحكم بالنسبة لإف

عتبار إنما بإ ستعمال، و إدون  اتلف من جراء تركه ایصیبه أوعتداء إ ان یقع علیهأتفادي 

 أوجتماعیة المحرومة یجار من الفئات الإخصیصا لطالبي الإ ةالسكنات موجهه هذ أن

مبرر كافیا على  واقد قدم ونعلى هذا النحو یكون مبتصرفه ینجر أن المستإف ،المحتاجة

 ملتزاماتهإبجمیع  یینموف واحتى ولو كان ایجارهإالحق في  ممما یفقده الیهإ ماجتهعدم ح

  .المالیة

مر یقتضي منه ن الأإتفادي توقیع هذا الجزاء علیه ف یتمكن المستأجر منوحتى 

فراد عائلته الذین كانوا یعیشون معه أبواسطة  أو للسكن المؤجر بنفسهشاغلا  ىیبق أن

 لا تقل مدة شغله عن الصدد أنشهر، ویجب في هذا أ) 6(ة تس مدة كثر منأعادة منذ 

 142-08 المرسوم التنفیذي رقممن  47نقطاع طبقا للمادة إشهر دون أ )6(ستة مدة 

                                                           

  .310-16من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  -1
  .من نفس المرسوم 9المادة  -2
  .520، ص السنهوري، المرجع السابقعبد الرزاق أحمد  -3
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بموجب المادة  الواحدةیجاریة شهر خلال السنة الإأ )8(بــثمانیة  ةالمدة محدد بعدما كانت

 إلىما لم یكن عدم شغل المسكن یرجع  ،147-76 التنفیذي رقم من المرسوم 13

خرى لا یتوفر له فیها سكن، أقامة في منطقة جر الإأطات مهنیة تستدعي من المستارتبإ

وضع المسكن تحت رعایة المؤجر خال من كل  على المستأجرذلك یوجب  أنغیر 

  1.شاغل غیر قانوني

 الشروط الملحق دفترمن  8تنص المادة  :إحترام قواعد الملكیة المشتركة -ثالثا

یجب على المستأجر والأشخاص الذین "على أنه  142-08التنفیذي رقم  بالمرسوم

یعیشون في منزله الإمتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بهدوء أو أمن العمارة أو 

المساس بحسن هیئتها، ویتعهد بإحترام كل التعلیمات التي یرى المؤجر أنها ضروریة 

على أنه  دفتر الشروطمن نفس  13، ونصت المادة "على ذلك للمنفعة العامة، زیادة

یلتزم المستأجر بإحترام أحكام النظام الداخلي للعمارة وكذا بكافة التعلیمات التي یراها "

في "على أنه  من نفس دفتر الشروط 14، وتنص المادة "المؤجر مفیدة للمصلحة العامة

یلتزم المستأجر بإحترام قواعد التسییر حالة خضوع العمارة لنظام الملكیة المشتركة، 

زیادة "على أنه  دفتر الشروطمن نفس  18تنص المادة و ، "المطبقة على الملكیة المشتركة

على البنود المنصوص علیها في دفتر الشروط هذا، یلتزم المستأجر بتنفیذ كل أحكام 

بالحفاظ الحسن لحالة  لاسیما المتعلقةلخاصة للعمارة الذي یعده المؤجر و النظام الداخلي ا

  ".العمارة

فإذا كان المستأجر صاحب حق شخصي في الإنتفاع بالمسكن المؤجر فإن ذلك 

بحقوق الغیر أو بقیة المستأجرین الآخرین، وإنما  للإضرارلا یخوله إستعمال هذا الحق 

 لیتعین علیه الإلتزام بتفادي كل ما من شأنه تعكیر صفو الهدوء في العمارة، أو الإخلا

                                                           

  .147- 76من المرسوم التنفیذي رقم  13 لما تنص علیه المادةطبقا  -1
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بأمنها، أو الإضرار بحسن منظرها لأنه ملزم بالمحافظة على السكن المؤجر من أجل 

  .إبقاءه صالحا حتى یفي بالغرض الذي أعد له

للعمارة والمحافظة  وبصفة عامة فإنه یتعین على المستأجر إحترام النظام الداخلي

لأجزاء المشتركة وتطبیق نظام إدارتها في حال إخضاعها لهذا النظام، فیجوز له على ا

إستعمال الأجزاء المشتركة بكل حریة حسب ما هي معدة له دون أن یعیق حقوق من لهم 

، بحیث یمتنع علیه أن یستعملها خارج الوجه المألوف لها أو أن یعدل علیهانفس الحق 

التشریع والتنظیم المعمول بهما والمتمثلة في المواد من أو یغیر فیها كما هي محددة في 

المعدل  666-83والمرسوم رقم  ،من القانون المدني المعدل والمتمم 772إلى  743

الخاص  154-97والمرسوم التنفیذي رقم  59-94والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ى الملكیة المشتركة، والقرار على العموم والذي یطبق أیضا عل 1بإدارة الأملاك العقاریة

المحدد لمقاییس المؤهلات المهنیة لممارسة مهنة القائم  1998-02-04الصادر بتاریخ 

  1999.2-09-25المعدل والمتمم بالقرار الصادر بتاریخ  بإدارة الأملاك العقاریة

المساس بأحد الجدران من طرف الطاعنة یعد وفقا "وقضت المحكمة العلیا بأن  

م مساسا بحقوق الشركاء الآخرین في الملكیة وقد یلحق .ق 749علیه المادة  لما نصت

هذا التحویل ضررا بما أعد له العقار خاصة أن دیوان الترقیة والتسییر العقاري قد عارض 

 هذا التحویل، ومنه فإن القرار المطعون فیه مسبب بما فیه الكفایة وجاء وفقا لما نصت

                                                           

الخاص بإدارة الأملاك العقاریة، الجریدة الرسمیة  1997-05-10المؤرخ في  154-97المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .17، ص 28عدد ، 1997- 05-11الصادرة بتاریخ 
الذي یحدد مقاییس المؤهلات  1998-02- 04المعدل للقرار المؤرخ في  1999- 09- 25القرار المؤرخ في  -2

، ص 77، عدد 1999-11- 03المهنیة لممارسة مهنة القائم بإدارة الأملاك العقاریة، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 

20.  
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مما یجعل القرار  666-83من المرسوم  11ن المدني والمادة من القانو  749علیه المادة 

  1".قد طبق القانون وكان مسببا بما فیه الكفایة، ومنه فالطعن غیر مؤسس ویتعین رفضه

ذلك موجبا لال بإلتزاماته التعاقدیة ویكون ویعتبر إخلال المستأجر بهذا الإلتزام إخ

  .المؤجرللإخلاء دون إشتراط وقوع الضرر في المسكن 

  الفرع الثالث

   السكن المؤجر ورده عند إنتهاء جر بالمحافظة على ألتزام المستإ

  .عقد الإیجار  

في ی ىبقیحتى  یجارثناء مدة الإأ السكن المؤجرجر بالمحافظة على أیلتزم المست

عند نهایة  كما یلتزم برده جراء الترمیمات الواجبة،إله وذلك عن طریق  عدأ بالغرض الذي

قانوني  دون أي سند  لهعقد الإیجار لأي سبب من أسباب إنتهائه وإلا عد شاغلا

ونعرض فیما یلي إلتزام المستأجر بالمحافظة على السكن المؤجر،  ویتعرض للطرد منه،

  .وإلتزامه برده للمؤجر

یلتزم المستأجر بالعنایة  :السكن المؤجرإلتزام المستأجر بالمحافظة على  -أولا

 أثناء كامل مدة الإیجار وأن یبذل في ذلك عنایة الرجل المعتاد، فإذابالسكن المؤجر 

ضرار أالمؤجر من  قمسؤولا عما لح عدو هلاك أتلف  السكن المؤجرصاب أقصر و 

  2.مؤجرال المسكن قحتر إ إذاة تدد مسؤولیشوتحمل تبعات ذلك، وت

والعقد النموذجي ودفتر الشروط  142-08ولم ینص المرسوم التنفیذي رقم 

الملحقین به على إلتزام المستأجر بالعنایة بالمسكن المؤجر والمحافظة علیه كما كان 

                                                           

، 2009لسنة  القضائیة، المنشور بالمجلة 2009-11-12الصادر بتاریخ  559709قرار المحكمة العلیا رقم  -1

  .257، ص 2العدد 

  .531 المرجع السابق، ص، أحمد عبد الرزاق السنهوري -2
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 نهأب 147-76رقم  التنفیذي من المرسوم 4المادة  من 2منصوص علیه بموجب البند 

ن یقدم كل عنایة ضروریة أسرة صالح، و أمكنة كرب ن ینتفع بالأبأجر أیلتزم المست"

الرجوع ، لذلك فإنه یتم "جیریة على حسابهأجراء جمیع الترمیمات التإن یقوم بألصیانتها، و 

یجب على "من القانون المدني التي تنص على أنه  495من المادة  1الفقرة إلى أحكام 

  ". ه الرجل العاديالمستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة وأن یحافظ علیها مثلما یبذل

سرة وذلك بما یبذله رب الأالسكن المؤجر بالمحافظة على  ویلتزم المستأجر

ن یقوم بالترمیمات أ، و من ناحیة الصالح في تقدیم كل العنایة الضروریة لصیانتها

ن أوعلیه  السكن المؤجرن یحافظ على بأجر أیلتزم المست، فخرىأجیریة من ناحیة أالت

ن یكون شدید أفلا یطلب منه  ،العنایة التي یبذلها الرجل العاديیبذل في سبیل ذلك 

لتزام إ لى درجة الرجل العادي، و إن یرفع من عنایته أ فعلیهذا كان متهاونا إما أالحرص 

و أ المسكن ذا تلفإل أنتیجة لذلك فلا یس بتحقیقلتزام إلتزام ببذل عنایة لا إجر هو أالمست

  .متى بذل العنایة المطلوبة هلك

 السكن المؤجرن یبذل هذه العنایة في المحافظة على أجر أولا یطلب من المست

عادیا  إستعمالا ن یستعملهأیجب علیه  إذ ،ستعمالهإیضا في أن یبذلها أنما علیه وإ  فقط

وهذا ما  ،ستعمالو هلاك جراء مخالفة هذا الإأمن فساد  لا سئل عما یصیبهإ لوفا و أم

وهو مسؤول عما یلحق " بأنهمن القانون المدني  495من المادة  2الفقرة علیه  تنص

  ".ستعمالا عادیاإستعمالها إناشيء عن  هلاك غیر أونتفاعه بها من فساد إثناء أالعین 

فعال التي تصدر عنه فقط بل تمتد لتشمل جر عن الأأولا تقتصر مسؤولیة المست

سرته من أفراد أك ستعمالهإو أ السكنفي  بالإقامةفعال من كان تابعا له ممن سمح لهم أ

جر قد أذا كان المستإفیما  البتصدقاء والضیوف والخدم، ویرجع قاربه والأأولاده و أزوجه و 

لى قاضي إلوف من عدمه أستعمال المحدود الإ السكن المؤجرستعماله إجاوز في 

  .الموضوع
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و أ السكنجر بتهویة ألا یقوم المستأ السكن المؤجرالمحافظة على أمثلة ومن 

ن توهن أنها أشیاء ثقیلة على سطح السكن من شأو وضع أ، تدفئته مما یترتب علیه تلفه

  .دعائمه وجدرانه

على  142-08 التنفیذي رقم لمرسومدفتر الشروط الملحق بامن  16المادة  وتنص

یلتزم المستأجر بالتكفل بالأشغال الخاصة والمتعلقة بالصیانة العادیة للأماكن وكل " نهأ

لتزاما تضع إ فهذه المادة، "التي یستغلها وهذا من أجل إبقائها في حالة جیدة التجهیزات

  .جیریةأجراء الترمیمات التإجر مفاده أعلى عاتق المست

لیها العین إتلك الترمیمات البسیطة التي تحتاج  بالترمیمات التأجیریةویقصد 

ن أصل اد، والأستعمالها المعتإضرار بسبب أالمؤجرة نظرا لما یكون قد لحقها من 

صر كل الترمیمات حولعدم إمكانیة  1،لى العرفإ تفاق طرفي العقد و إلى إتحدیدها یرجع 

فإنه لم یتم تحدیدها  2،و تنظیمیةأطار نصوص تشریعیة إجر في أالتي یلزم بها المست

والعقد النموذجي ودفتر لشروط الملحقین به  142-08التنفیذي رقم بموجب المرسوم 

الذي حدد بموجب المادة  147-76التنفیذي رقم  المرسومموذجي الملحق بعكس العقد الن

  :منه تلك الترمیمات في الآتي 19

 .و المعطوبةأجهزة الصحیحة المكسورة و تبدیل الأأترمیم  -

 .مكنة المؤجرةصلاح رشح المیاه داخل الأإ -

 .جهزة الكهربائیة الموجودةصلاح الأإ أوتركیب  -

 .قفال والمقابض والمفصلات والمزالجو تبدیل الأأصلاح إ -

 .جراء الدهانات الداخلیةإ -

 .مكنةاني، الخزف داخل الأشتبدیل البلاطة والقی -

                                                           

  .478سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص  -1
  .39 -38ص  عمر زواهرة، المرجع السابق، ص -2
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  .والتنظیمیة التشریعیةحكام عاتقه بمقتضى الأعلى كافة الترمیمات التي تقع  -

ن الترمیمات أوالمعیار الذي یسترشد به القاضي في حالة غیاب النص هو 

ستعمال  الشخصي للعین المؤجرة من الإ أهي الترمیمات البسیطة التي تنش جیریةأالت

ما أقفالها وحتى طلاء جدران السكن، أوافذ وتركیب زجاجها و نبواب والصلاح الأإك

ن أوقد سبق  1،بالسكننتفاع عتبارها ضروریة للإإالكبیرة فیلتزم بها المؤجر ب الترمیمات

  .لتزام المؤجر بالترمیمات الضروریةإلى هذا الموضوع عند دراسة إشرنا أ

ت نتیجة أنها نشأفتراض إالترمیمات مرده المستأجر لهذه ن تحمیل المشرع أوبما 

ن هذه الترمیمات یرجع أ ثبت فإنه إذا ،للسكن المؤجرو تابعیه أ المستأجرستعمال إ

جر أالمستن إالغیر ف أو خطأالمؤجر  أو خطأجنبي عنه كالقوة القاهرة ألى سبب إمصدرها 

جنبي هو من ن السبب الأإثبات أعبء  ویقعیتحلل من القیام بها ولا یكون مسؤولا عنها، 

فترض مسؤولیته عن هذه إن المشرع جر لأأسبب في هذه النتائج على عاتق المستت

  2.الترمیمات

بق القول عند الحدیث س نهإجزاء المشتركة فوبالنسبة للترمیمات التي تحتاجها الأ

جزاء بالأ الإنتفاعن الترمیمات التي یقتضیها ألتزامه بالصیانة بنفیذ المؤجر لإعن نطاق ت

حد أنتفاع خصصة لإمجزاء لیست ن هذه الألأ رالمشتركة تقع على عاتق المؤج

ن إجنبي عنهم لذلك فأنه قد یلحقها الضرر من شخص أجرین دون غیره، كما أالمست

 دفتر الشروطمن  4عملا بنص المادة 3،جرأالمؤجر هو الذي یلتزم بها ولیس المست

یلتزم المؤجر بالتكفل "أنه  التي نصت على 142-08 رقمالتنفیذي المرسوم الملحق ب

                                                           

  .4 المرجع السابق، صسماء مكي، أ -1
  .163 - 162ص  عوة، المرجع السابق، صشهلال  -2
  .550 ، المرجع السابق، صالسنهوريحمد أعبد الرزاق  -3
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، "بصیانة الأجزاء المشتركة للعمارة مقابل دفع الأعباء الإیجاریة من طرف المستأجر

  .ةمشتركجزاء الالتي تحتاجها الأء الترمیمیات جراإب لا یلتزم المستأجر نهإف وعلیه

عبائها بنسبة أجر بذلك لا یعفیه من تحمل قسط من ألزام المستإن عدم أغیر 

یجاریة التي یلزم بدفعها مع قیمة عباء الإالجزء الذي یشغله في العمارة السكنیة ضمن الأ

 142-08 التنفیذي رقم من المرسوم 52المادة ما نصت علیه وذلك  1،یجار الرئیسيالإ

شغال والخدمات المتعلقة بصیانة مبلغ الأ :تكالیف الصیانة وتغطي جرأیتحمل المست"أنه ب

عمول مالتشریع والتنظیم الول كما هو محدد في جزاء المشتركة من الصنف الأالأ

  ...."امبه

حد تابعیه كان أو أجرین أحد المستألى فعل إنه متى كان وقوع الضرر یرجع أ لاإ

عباءه وتكالیف الترمیم سواء وقع ذلك أ جر مسؤولا عن الضرر ویتحمل وحدهأهذا المست

ستعمال المشترك، وسواء كان جزاء ذات الإم في نطاق الأأ إستأجرهداخل المسكن الذي 

 دفتر الشروطمن  14من المادة  2لما تنص علیه الفقرة  جیرا طبقاأم تأ ضروریا الترمیم

كل المصاریف  یلتزم المستأجر بتحمل"بأنه  142-08 التنفیذي رقم المرسومالملحق ب

  ".الناجمة عن الأضرار التي أحدثها أو أحدثها شخص تحت مسؤولیته والتكفل بها

ن یكون مسؤولا عما أ السكن المؤجرجر بالمحافظة على ألتزام المستإیقتضي و 

ذا إ، فجیریةألتزامه بالقیام بالترمیمات التإخلاله بإلیه وعن إو هلاك ینسب أمن تلف  یلحقه

ل في مواجهة أنه یسإف ستعمالهإأو ب بالسكن المؤجرالعنایة بتزامه لإجر بأخل المستأ

لى إ خیر تبعا لمصلحته وبالنظرالقواعد العامة، فیكون لهذا الأ تقتضیهالمؤجر وفقا لما 

جر ألزام المستإي أطلب التنفیذ العیني  السكنو لحق أخلال والضرر الذي لحقه حجم الإ

و أ ،عادیا ستعمالاإ ستعمالهإ و  السكن المؤجرفي المحافظة على  اللازمةببذل العنایة 

 119 خلال جسیما طبقا للمادةو كان الإأذا كان التنفیذ العیني غیر ممكن إطلب الفسخ 
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 القاضي الحكم بغرامة تهدیدیة عن ن یطلب منأمن القانون المدني، كما یمكن للمؤجر 

من  174كان ذلك ممكنا طبقا للمادة ذا إجر التنفیذ العیني أو رفض المستأس عتقا

صابه ألب بالتعویض عن الضرر الذي طان یأحوال له دني، وفي جمیع الأمالقانون ال

لتزام ببذل إ السكن المؤجرجر في حفظ ألتزام المستإن أعتبار إذلك بو  1خلالبسبب هذا الإ

  .عنایة ولیس بتحقیق نتیجة

تحقیق نتیجة ولا إلى إلتزام بجر أالمستلتزام إ ینقلبف ذا كان الهلاك بسبب الحریقإ و 

لى إجر في هذه الحالة أویرجع تشدید المسؤولیة على المست ،یكفي فیه مجرد بذل عنایة

من  496 منه، وفي هذا الصدد نصت المادة أحتمال وقوعه بخطإ و  الحریقخطورة 

ن أ ثبتأذا إلا إعن حریق العین المؤجرة  مسؤول جرتأالمس" نأالقانون المدني على 

ل كل أواحد یس لعقارجرین أنه عند تعدد المستأ، و عن سبب لیس من فعله أالحریق نش

حدهم فیكون أنشوبه في مسكن  أن الحریق بدأنسبة الجزء الذي یشغله ما لم یثبت بمنهم 

  ".وحده المسؤول عن ذلك

عن حریق  في مواجهة المؤجرجر أحكام العامة المتعلقة بمسؤولیة المستن الأألا إ

طالما  ،العمومیةالسكنات بإیجار تطبیق فیما یتعلق ال إلىلا تجد طریقها  السكن المؤجر

خطار أضد  المؤجرة البنایةمین على أكتتاب عقد تإلتزام بإخذ على عاتقه أی المؤجرن أ

و جزئي أو تهدیم كلي أعن ذلك من تلف  ینجر أنالحریق الذي قد ینشب بها وما یمكنه 

  .ضرار اللاحقة بهجراء من الحصول على تعویض عن الأالإللمبنى، فیمكنه هذا 

و الغیر الناتجة عن هذا أجرین أموال المستأضرار اللاحقة بلا یشمل ضمان الأو 

لا علاقة إمن القانون المدني لا یعني  496ستبعاد نص المادة إن أمما یعني  ،الحریق

المستأجر المسؤول ولیة ما فیما یتعلق بمسؤ أالمسؤول عن الحریق،  بالمستأجرالمؤجر 

جرین المتضررین فتحكمها قواعد المسؤولیة التقصیریة، أمام غیره من المستأ عن الحریق 
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ضرار ع الأیكان مسؤولا عن جم أحدهمالشقة التي یشغلها  مننشوب الحریق  أبد ثبت إذاف

ما  من القانون المدني 496لمادة من ا 2لفقرة ولیس عن نسبة الجزء الذي یشغله طبقا ل

جرون أذا تعدد المستإنه أجنبي، في حین أسبب  إلىن وقوع الحریق یرجع ألم یثبت 

الجزء الذي یشغله في العمارة  بنسبة لمسئو  منهم عن ذلك كان كل واحد لونو المسئ

   1.السكنیة

جیریة الواقعة على عاتقه أجراء الترمیمات التإعذاره عن إجر بعد أمتنع المستإ إذاو 

لزامه بالقیام بها إیطلب من القضاء الحكم له ب أن للمؤجرجاز  المؤجرالمسكن داخل 

جر أالمست ةجرائها بنفسه على نفقبإیطلب الترخیص له  أو أنشروط ذلك،  تمتى توافر 

ن یطلب فسخ أجر أن، كما یجوز للمستأالش في هذاطبقا لما تقضى به القواعد العامة 

صلاح إ یتم خصم نفقات الترمیم و ، و تهالتزامإ ىحدإجر بأخلال المستإساس أعقد على ال

لزم بدفعها أو بتقصیره من مبلغ الكفالة التي أجر بفعله أالضرر الذي تسبب فیه المست

معد ال للمسكن المؤجرعلى محضر معاینة  االنفقات بناء تلك وتقدرقبل الشغل السكن، 

   2.خلال بحق المؤجر في طلب التعویضبقا، كل ذلك دون الإسم

لما كان عقد  :عند إنتهاء عقد الإیجار جر برد السكن للمؤجرألتزام المستإ -ثانیا

نتفاع بطبیعته مؤقت ولما كان الإ ،نتفاع بالشيءیجار من العقود التي ترد على الإالإ

فإن المستأجر ملزم برد المسكن المؤجر عند إنتهاء مدة الإیجار بمدة زمنیة معینة 

  .للمؤجر

والعقد النموذجي ودفتر الشروط  142-08لتنفیذي رقم ورغم أن المرسوم ا

الملحقین به لم یرد فیهم النص على إلتزام المستأجر برد المسكن المؤجر عند إنتهاء مدة 

التنفیذي  من المرسوم 4من المادة  5عقد الإیجار كما كان منصوص علیه بموجب البند 
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ید للمصلحة المؤجرة في نهایة ن یعأب المستأجر یلزم" التي تنص على أنه 147-76 رقم

لتزمات المتولدة عن العقد ومن شغله مكنة خالصا من كافة الإالأ حكل مفاتی الإجارة

 فتطبق، 69-94التنفیذي رقم  من المرسوم 6المادة من  6بموجب البند و " مكنةللأ

ن یرد العین أجر أیجب على المست" نهأالتي تنص على  من القانون المدني 502المادة 

 عن یدفأدون وجه حق وجب علیه  تحت یدهبقاها أذا إف ،یجارنتهاء مدة الإإالمؤجرة عند 

  ."من ضرر المؤجرلحق ما عتبار إیجاریة للعین وبعتبار القیمة الإإللمؤجر تعویضات ب

من المؤجر بما یحمله من  ستئجارهإجر برد المسكن المؤجر الذي تم أیلتزم المستو 

قیمته،  أن یؤديو أن یرد غیره أیجار المبرم وعلیه فلا یجوز له عقد الإوصاف حسب أ

سواء كانت هذه الملحقات قد 1كما یلتزم كذلك برد الملحقات التي تسلمها مع المسكن

  .و خلال مدتهأیجار سلمت له عند بدایة الإ

بها  تم تين یتم بنفس الطریقة الأتسلیم لذلك یجب اللتزام بإلا إرد ما هو اللتزام بوالإ

ویتحقق ذلك بوضع مفاتیح المسكن المؤجر وملحقاته تحت تصرف المؤجر  ،التسلیم

  .ئقبحیث یتمكن من حیازته دون عا

من  503 ةن المادإف المسكن المؤجررد علیها ین أما عن الحالة التي یجب أ

 تسلیمالعلیها وقت  بالحالة التي كان السكن المؤجرجر برد أالمست ألزمتالقانون المدني 

حالة التي كانت علیها الن یرد العین المؤجرة بأجر أیجب على المست" نهأعلى بنصها 

ذا تم رد العین المؤجرة دون إ و ، و بیان وصفي بذلكأوجاهیا محضر  وقت تسلیمها ویحرر

ا في حالة حسنة ما لم هستردإنه أو دون بیان وصفي یفترض في المؤجر أتحریر محضر 

عما یلحق العین المؤجرة من هلاك أو تلف ما لم یثبت  مسئول المستأجر، یثبت العكس

وتتحدد حالة السكن بحسب ما هو مذكور في محضر المعاینة وقت ، "أنه لا ینسب إلیه

عند الرد  السكن المؤجرر المعاینة سهلت المقارنة بین حالة ضمح تحریرذا تم إتسلیم، فال
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ن لم تكن إما ألتزامه عند تطابق الحالتین، إجر قد وفى بأمستالعند التسلیم فیكون  وحالته

 ،لتزامهإخل بأجر قد أالرد هي نفسها عند التسلیم فیكون المست دعن المسكن المؤجرحالة 

ن أك خطئهلى إما كان لا ینسب  إلاتلف  أو كمن هلا السكنلحق  ل حینها عماأویس

  .بفعل الغیر أو المؤجرفعل  أویكون ذلك بفعل القوة القاهرة 

یجار دون تحریر محضر معاینة وذلك كثیر الحدوث بالنسبة لإ التسلیمتم  إذا أما

یقبل بالتسلیم  أنالسكن  أزمةجر تحت ضغط أالتي یضطر فیها المست العمومیةالسكنات 

 أن ، إلافي حالة حسنة قد تسلم السكن المؤجرجر أالمست أنفترض إالمشرع  فإنرغم ذلك 

 للمستأجریجوز  إذثبات العكس إیكون مجرد قرینة بسیطة تقبل  أنفتراض لا یعد هذا الإ

 أنهمع  1،ثباتتلف وذلك بجمیع طرق الإ أوعلیه من هلاك  هو بما سلمهته أنیثبت  أن

ثبات إعن طریق محضر  قبل شغله المسكن المؤجرمعاینة  إلىجر اللجوء أیمكن للمست

البحث عن دلیل عند وقوع  ةحالة محرر من طرف محضر قضائي یوفر علیه مشق

  .النزاع

، ولكن ویلزم المستأجر برد السكن المؤجر فور إنتهاء عقد الإیجار لأي سبب

عن هذا المیعاد في حالة تمسكه بحقه في  السكنخر في تسلیم أیت أنجر أیجوز للمست

 إخلالكحقه في التعویض عن  ،المؤجرما یكون له من حقوق قبل  لإستیفاء الحبس

فیه  الذي سلممكان ، ویتعین رد السكن المؤجر في البالترمیمات الضروریة لتزامهبإالمؤجر 

  .یجاريمكان وجود السكن العمومي الإفي  أيجر أللمست

 أوالمؤجر  إلى هلم یقم برد إذا برد السكن المؤجرلتزامه إجر مخلا بأیكون المستو 

لات اوفي جمیع هذه الح ،في حالة غیر الحالة الواجب فیها الرد قام برده وأ خر في ردهأت

                                                           

  .190المرجع السابق، ص ، هلال شعوة -1



 

130 

كان له  إنیحق للمؤجر طلب التنفیذ العیني ویجوز له فوق ذلك طلب التعویض 

  1.مقتضى

جباره على ذلك إللمؤجر  فیجوز الردخر في أتأو  السكنجر برد ألم یقم المست فإذا

دون وجه له شاغل  أنهساس أ على من السكنستعجالیة لطرده إرفع دعوى عن طریق 

 أنكما له  2،للسكن المؤجرمالك  أنه أساسستحقاق على إحق، كما یمكن له رفع دعوى 

من  2للفقرة شاغلا للسكن طبقا  المستأجر یطالب بالتعویض عن الفترة التي بقي فیها

هذا التعویض فجعلته شاملا للقیمة  من القانون المدني التي حددت عناصر 502 المادة

صاب أخیر باعتبارها تمثل الضرر الذي أجرة عن مدة التما یقابل الأ أيیجاریة الإ

خلال مدة التأخیر، بالإضافة إلى ما یكون قد  بالسكننتفاع المؤجر نتیجة حرمانه من الإ

  .غیر الأجرة بالسكن المؤجرأصاب المؤجر من أضرار أخرى بسبب حرمانه من الإنتفاع 

في حالة غیر الحالة الواجب فیها الرد فیكون  للمؤجر السكنأما إذا رد المستأجر 

على نفقته  التأجیریة وإصلاح ما هلك منهللمؤجر الحق في إجباره على إجراء الترمیمات 

قد  المؤجرفي الفترة التي یجري فیها الإصلاح إذا كان  السكنمع التعویض عن منفعة 

ؤجر أن یطلب التعویض عما یكون قد خلال هذه الفترة، كما یحق للم منع من إستغلاله

ما لم یثبت أنه تسلم السكن على  3من هلاك أو تلف بدلا من التنفیذ العیني السكنأصاب 

أو أنه بذل في  ،أو أن وقوع الضرر أو التلف كان بسبب لا ید له فیه ،هذه الحالة

حافظة على بإعتبار أن إلتزام المستأجر بالم عنایة الرجل العادي السكنالمحافظة على 

  .إلتزام ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجة المؤجر السكن
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وإذا قام المستأجر برد السكن للمؤجر فیحق للمستأجر مطالبة المؤجر بالمصاریف 

التي  النفقات التلف وهي أومن الهلاك  السكنالتي تكون لازمة للمحافظة على الضروریة 

 المستأجر أنفقها أكانت هاته المصاریف سواء، لتزامه بالصیانةیلتزم بها المؤجر طبقا لإ

  .أنفقه حتى یستوفي ما السكن یحبس أن وللمستأجر، إذنهبغیر  أمذن من المؤجر إب

 السكن المؤجرزخرفة  إلىالتي تؤدي المصاریف  هي الكمالیة أما المصاریف

 إلىالتي تؤدي  المصاریفهي النافعة  والمصاریف ،عمال الزخرفة وخلافهأك وتجمیله

، فهي لا تعد ضروریة للمحافظة وزیادة منفعته مما یزید في قیمتهالسكن المؤجر تحسین 

لم یلزم  فالمشرع 1،زخرفة لها أولا تعتبر مجرد تزیین  أنهاكما  السكن المؤجرعلى 

وأجاز للمستأجر حق المطالبة بإزالة ما قام به من زخرفة  المؤجر بدائها للمستأجر

دون وإعادة الأمكنة إلى حالتها الأولى على نفقته متى نفذت هذه الأعمال وتحسینات 

التنفیذي رقم  بالمرسوم دفتر الشروط الملحقمن  12 للمادةطبقا  من المؤجرترخیص 

08-142. 

مبلغ الضمان سترداد إبردّ المسكن المؤجر بمجرد تنفیذ إلتزامه جر أمستلل ویحق

ما لم یكن  كاملا غیر منقوص إلیهرده أن یالمؤجر  ىوعل ،یجارالذي دفعه عند بدایة الإ

  .منهحق المؤجر في خصم مستحقاته  إلىعدم رده یرجع  أونقاصه إ

  المبحث الثاني

  .العموميیجار السكن إنتهاء عقد إ

خرى یلعب الزمن دورا كغیره من عقود المدة الأ العمومیةیجار السكنات إعقد 

یجار للمدة المحددة له یعد السبب الطبیعي عقد الإستنفاذ إ أنذلك  ،نقضائهإحاسما في 

  .نتهائهلإ
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مرّ  أنه التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاريعقد إیجار السكنات ما یمیز  أنه إلا

حكام المرسوم التنفیذي رقم أ فهي مرحلة تطبیق الأولى ، أما المرحلةساسیتینأبمرحلتین 

مكانیة إمر الذي یحول دون لمدة غیر محددة الأیبرم في ظله كان العقد  الذي 76-147

المرحلة الثانیة  أماو ن، أیجار في هذا الشالإعقد نهاء إحكام العامة المتعلقة بتطبیق الأ

والذین جعلا  142-08و 35-97 رقم التنفیذیین فهي مرحلة تطبیق أحكام المرسومین

جدید إما بإتفاق مشترك بین للتن كانت قابلة إ هذا النوع من العقود محددّة المدّة حتى و 

نتهاء مدته إخرى قبل أیجار بطرق نهاء عقد الإإیمكن و بالتجدید الضمني، كما الطرفین أ

النصوص المنظمة  أولتزامات الناشئة عن هذا العقد حدى الإإحد المتعاقدین بأخلال لإ

ستحالة لإیجار منتهیا بقوة القانون تلك التي بمجرد تحققها یصبح معها عقد الإ أوله، 

نتقال ملكیة إمجاوزة للمنفعة التي یضمنها ك أو إرهاق فیهمر تنفیذه أ أو أن ،ستمرارهإ

جر أموت المست أو المؤجر المسكنهلاك  أوجر بالتنازل أالمست إلىالمسكن المؤجر 

   .وغیرها

ونعرض فیما یلي إنتهاء عقد الإیجار لسقوط حق البقاء فیه أو لإنقضاء مدته في 

  .وإنتهاء عقد الإیجار قبل إنقضاء مدته في مطلب ثانمطلب أول، 

  ولالأ  المطلب

  نقضاء لإ  أولبقاء حق ا لسقوط إیجار السكن العموميعقد  إنتهاء 

  .دتهم

غیر محددة  لمدة 147-76 التنفیذي رقم للمرسوم طبقایجار تبرم الإكانت عقود 

التي یرغب فیها، ومع ذلك للمدة مكنة المؤجرة جر یستفید من حق البقاء بالأأوكان المست

توافرت  إذایجار الإعقد نتهاء إ إلى سقوط هذا الحق والذي یؤديعلى  نص المرسوم

 35-97 التنفیذي رقم مرسوملل طبقاالمبرمة  الإیجارعقود  أنسبابه، في حین أشروطه و 

تنتهي  أنهافیها  فهي عقود محددة المدة، والأصل 142-08 التنفیذي رقم والمرسوم



 

133 

 بالتجدید أوبین طرفي العقد  مشتركتفاق إب إماالمدة  هذه تجددء مدتها ما لم نقضاإب

  .الضمني

ونعرض فیما یلي إنتهاء عقد إیجار السكن العمومي لسقوط حق البقاء في فرع 

  . أول، وإنتهاء عقد إیجار السكن العمومي لإنقضاء مدته في فرع ثان

  الفرع الأول

  .لسقوط حق البقاءإیجار السكن العمومي نتهاء عقد إ

فلا ونموذج العقد الملحق به  147-76 التنفیذي رقم حكام المرسومأ إلىبالرجوع 

یجار المبرمة في مما یجعل عقود الإ بالسكن المؤجرنتفاع نص یحدد مدة الإ يوجود لأ

بدیة، لذلك منح أعقود شبه  ویمكن إعتبارهاالمدة  غیر محدد اظل هذا المرسوم عقود

من  11طبقا للمادة  بالسكن المؤجر جرین في ظل هذا المرسوم حق البقاءأالمشرع للمست

جر من حق البقاء شریطة قیامه بالوفاء بكافة أیستفید المست"على أنه  المرسوم التي تنص

  ".برمه مع الهیئة المؤجرة طبقا لهذا المرسومأیجار الذي مات المتولدة عن عقد الإالتز الإ

 147-76بموجب المرسوم التنفیذي رقم المنصوص علیه حق البقاء  أنویلاحظ 

لسكن تابع مؤجر لا یمكن لفالوارد في القانون المدني، مفهوم حق البقاء  لیس له نفس

خلاء عن طریق توجیه تنبیه بالإ لدیوان الترقیة والتسییر العقاري أن ینهي عقد الإیجار

شاغل  إلىجر أیتحول المستمن القانون المدني وعندها  475جر طبقا للمادة أللمست

جر أهو تمتع المست 147-76المرسوم التنفیذي رقم  إلیهولكن ما یرمي  ،مكنةللأ

لتزاماته المتولدة إقائم بتنفیذ جمیع المستأجر أن یجار منذ بدایته ما دام ستمرار عقد الإإب

 على  بهالملحق العقد النموذجي  أوحتواء المرسوم إعن العقد، والدلیل على ذلك هو عدم 

بمعنى القانون المدني، للأمكنة سترداد خلاء وممارسة حق الإبالإالتنبیه مكانیة توجیه إ
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ة والتسییر یلسكن تابع لدیوان الترق جرأمستستحال تغییر الوضعیة القانونیة لإوبالتالي 

  1.للسكن المؤجرشاغل  إلىجر أمن مست العقاري

جر أحق المستهو  147- 76 رقم التنفیذي المرسوم ظل في بحق البقاءالمقصود ف

وحق  التمدیدطلب  أوتجدید ال إلىالحاجة  دون إلیهیجار بالنسبة ستمرار حق الإإفي 

 113932قرار المحكمة العلیا رقم  أكدهفراد عائلته من بعده، وذلك ما أ إلىنتقاله إ

 نتقال لحقإحق البقاء هذا هو في الحقیقة " أن بقضائه 1994-09-27الصادر بتاریخ 

 أنمر بسكن تابع لدیوان الترقیة والتسییر العقاري تعلق الأ إذالا یمكن  أنهیجار، ذلك الإ

نهاء عقد إلا یمكن  أنهماكن طالما صفة شاغل للأ إلىجر من صفته هذه أینتقل المست

سترداد، بل لا المنصوص علیها في القانون المدني ولا ممارسة حق الإ للأسبابجار یالإ

حدى المخالفات المنصوص علیها في إجر أرتكاب المستلإ إلایجار ینتهي عقد الإ

مكنة ن نظریة حق البقاء بالأإوعلیه ف، خلاء لهتوجیه تنبیه بالإ إلىالمرسوم وبدون اللجوء 

وما یلیها من القانون المدني غیر واردة التطبیق  554المنصوص علیها في المواد 

 أنجر یمكن أهذه الحمایة المقررة لفائدة المست أنغیر  2،"بالنسبة لهذه الفئة من السكنات

  .تسقط عنه متى توافرت بعض الشروط وفي حالات محددة

 فإنها تشترط 147- 76 التنفیذي رقم من المرسوم 11ستقراء نص المادة إبو 

  :توافر شرطین جر من حق البقاءأستفادة المستلإ

یجار محرر إمن حاز عقد  كلجر أالمست تلحق صفة :جرأالتمتع بصفة مست -ولاأ

الملحق  للعقد النموذجيطبقا  - دیوان الترقیة والتسییر العقاري-من طرف الهیئة المؤجرة 

 للأمكنة، وبالتالي فلا حق في البقاء لمن لا یبرر شغله 147-76 التنفیذي رقم بالمرسوم
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مسك خاص بمن تمسك بحق البقاء، وكذلك لا حق للبقاء لمن ت أوعقد شخصي بالمؤجرة 

  .المنصوص علیه قانونا للعقد النموذجي خلافابعقد محرر 

حتى یستفید  :لتزامات المتولدة عن العقدجر بالوفاء بالإأالمست وفاء -ثانیا

مات المفروضة علیه قانونا التز یكون قد وفى بجمیع الإ أنحق البقاء یجب من جر أالمست

كدفع  ،ول من هذا الفصللأفي المبحث ا والسابق التطرق إلیهایجار بموجب عقد الإ

نهاء عقد إطلب حداها كان محل إب أخلذا إف الخ،...جرة والمحافظة على العین المؤجرةالأ

  .جر التمسك بهذا الحقأولا یمكن للمست ،یجار من قبل المؤجرالإ

والتي یتم  147-76 التنفیذي رقم من المرسوم 12حددت هذه الحالات المادة و 

حق  -ستمراره إجر الحق في التمسك بأون للمستكی أنیجار دون الإعقد نهاء إثرها إعلى 

  :الآتي وتتمثل هذه الحالات في 1،غیر محدد بمدة معینة أنهعلى الرغم من  - البقاء

 السكنات المؤجرةفلا حق للبقاء في  :صدور قرار قضائي تنفیذي بالطرد -ولاأ

ستنفذ إبحكم  أي ،المقضي بهشخاص الذین حكم علیهم بالطرد بحكم حائز لقوة الشيء للأ

  .ستعجالیةوامر الإذلك الأفي بما  2جمیع طرق الطعن العادیة

داري مهما إبموجب قرار  خلاءجر بالإأمر المستأو  عقد الإیجارنهاء إلا یمكن و 

 على 147-76 مرقالتنفیذي من المرسوم  17المادة  تنصنما إ و  ،كان مصدره وقیمته

یجار فورا، وتعرض فسخ عقد الإ إلىحكام هذا المرسوم تؤدي كل مخالفة لأ "...أنه

خلال إن هذه الحالة ترد على إ، وغالبا ف..."مر مستعجلأالمتسبب للطرد الفوري بموجب 
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نهاء إنتناول هذه الحالة بالتفصیل عن دراسة و  1ه،لتزاماته الواقعة على عاتقإجر بأالمست

  .حسیجار بالفالإ

تعتبر  :شهرألمدة لا تقل عن ثمانیة  للمسكن المؤجرعدم الشغل الفعلي  -ثانیا

مكنة من لا یشغل الأ أن 147- 76من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة من  2الفقرة 

) 8( مدة لا تقل عن ثمانیةلفراد عائلته أبواسطة  أوالمؤجرة بصفة فعلیة سواء بنفسه 

ن أحیث یجب ، سقوط حقه في البقاء فیها إلىیجاریة بمثابة فعل یؤدي إخلال سنة  أشهر

 أوثاث مثلا عن وجود الأ ینتج أنمكنة فعلیا ومفیدا ولا لبس فیه فلا یمكن یكون شغل الأ

  2.مكنةعن زیارات سریعة للأ

الترقیة  لدیوانالتابعة السكنات  أنعتبار إجر على أهذا الجزاء على المستویوقع 

جر لا أولما كان لا یشغلها هذا المست إلیها،لمن تثبت حاجته  إلالا تمنح  والتسییر العقاري

نه یكون بذلك إكان یشغلها لكن لمدة قصیرة خلال سنة ف أوفراد عائلته أبنفسه ولا بواسطة 

سقاط حقه في البقاء بها إ ة عنه و ییبرر رفع الحما ، مماالدلیل على عدم حاجته لها أقامقد 

لا یقصد من عدم شغله لها التخلي  أمكان یقصد  إذاما یجاره دون بحث عإنهاء إوبالتالي 

  3.یجاریة التي تربطه بالمؤجرعن العلاقة الإ

شخاص الذین یعیشون عادة من طرف الأ السكنیكون شغل  أنكما یسمح النص 

من  السكنممن ینفق علیهم، ولا یقبل شغل  أوجر سواء كان من عائلته أمع المست

، ویقدر قاضي الموضوع اجر مؤقتأكان غیاب المست إذا إلاشخاص المذكورین سابقا الأ

مكنة الأ شغلیستمر  أنشخاص، ویتطلب النص الشروط القانونیة المطلوبة في هؤلاء الأ

 أوجر أمهنة المست أوكانت وظیفة إذا  إلایجاریة خلال السنة الإ أشهر) 8( لمدة ثمانیة
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ما كانت تستدعي تنقلات متكررة  إذا أقلشغل المكان لمدة  یبرر مشروعخر آسبب 

 أوردتلهذا  1،فنان ینتقل باستمرار أو البحریةفي ضابط من یعمل وغیابات طویلة ك

على إلتزام المستأجر بشغل  إستثنائین 147-76من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة 

  :ن فيالمسكن المؤجر لمدة لا تقل عن ثمانیة أشهر خلال السنة الإیجاریة الواحدة یتمثلا

 .خر في المنطقة التي یقیم فیها بسبب الوظیفةآجر لمسكن أعدم حیازة المست-

وجوب وضع المسكن المؤجر تحت رعایة المؤجر خالیا من كل شاغل غیر -

  .قانوني

یجاره یبقى إجر في البقاء یظل قائما وعقد أن حق المستإف الشرطینوبتوفر هذین  

  .نهاءهإمستمرا فلا یجوز 

جر في أحق المست یسقط :خر في نفس البلدةآعدم حیازة المستأجر لمسكن  -ثالثا

سرته الذین یعولهم متى أفراد أكان له مسكن شخصي یفي بحاجیاته وحاجیات  إذاالبقاء 

یراد هذا الحكم نتیجة إتي أجر، ویأنفس المنطقة التي یوجد فیها المسكن المست كان یقع في

یجار إجر مالكا لمسكن شخصي ومستفیدا من حق أیكون المست أنالتعارض الحاصل بین 

السالف  للأسبابجمع بینهما لمران لا یجوز اأنهما ن واحد لأآجتماعي في إمسكن ل

  .ذكرها

 إمكانهمتى كان في  فإنهالغیر  إلىجر مؤجر أكان المسكن الذي یملكه المست إذاو 

ببا لسقوط حقه في البقاء طبقا سترجاع كان ذلك سستعمال حقه في الإإیحصل علیه ب أن

-76من المرسوم التنفیذي رقم  13نص المادة  أنغیر ، من القانون المدني 524للمادة 

 بأنفي هذه الحالة  للسكن المؤجرجر أخلاء المستإیقید من حق المؤجر في طلب  147

 أحقیةیوما من تاریخ وقوع النزاع في ) 15( خیر خلال مدة خمسة عشرةیثبت هذا الأ
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مر مام القضاء مازال لم یتم الفصل فیها، لهذا الأأسترجاع إرفع دعوى  أنهبالسكن بقائه 

عند حیازته الفعلیة للمحل الذي  إلا بالسكنجر من حق البقاء أنه لا یجوز حرمان المستإف

   1.سترجاعهإیطالب ب

 13المادة من  4ینص البند  :نهیاربالإ مهدد أو غیر صحي كون المسكن -رابعا

سباب تتعلق مكنة لألا حق في البقاء في الأ على أنه 147-76المرسوم التنفیذي رقم من 

مر بالمحلات التي یكون السكن شخاص، ویتعلق الأبحالتها ومراعاة لصحة وسلامة الأ

 بهدم العقار الذي أوبالترمیم  أو أمر بالحظرها قرار أنالتي صدر بش أومحظورا فیها 

  .نهیاریشرف على الإ

 2داریة المختصةالحالة یكون المنع من السكن بقرار من السلطة الإ وفي هذه

على البنایات المجاورة، ویكون هذا  أوبسبب الخطر الذي یشكله العقار على سكانه 

ذا كان المسكن إف 3،زالة الخطرإمور بها من أما مكنت التدابیر الم إذاالحظر مؤقتا 

جلاء مسبق عنه شغال یتطلب الإهذه الأ شغال ترمیم وكان تنفیذأجراء إالمؤجر یقتضي 

جر عن حقه في البقاء بالمسكن المؤجر خلال أن المؤجر یكون ملزما بتعویض المستإف

التنفیذي  من المرسوم 14خر یكون صالحا للسكن طبقا للمادة آشغال بمسكن فترة هذه الأ

  .147-76 رقم

 إلىینتقل  البقاء جر فيأن حق المستیجار لأعقد الإ ینتهيوفي هذه الحالة لا 

 بأنكان الحظر نهائیا  إذا أنهفي حین  ،شغالالمسكن المعوض به طیلة فترة هذه الأ

یسقط عن  بدورهن حق البقاء فیه إصدر قرار یقضي بهدم المسكن ف أوزالته إستحالت إ

عن ذلك بمسكن  المستأجر ه، ولا یلتزم المؤجر بتعویضئخلاإجر مما یوجب علیه أالمست
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ن المؤجر لا أستحالة محله طبقا لما تقدم ذكره بیجار لإالإعقد نتهاء إ إلىؤدي خر مما یآ

ن السكنات الاجتماعیة لا یجوز منحها خر لأآجر عن ذلك بمسكن أیلتزم بتعویض المست

ي كان حتى یجار لأإعقد  تحریرنع على المؤجر تمعینة، ویم أشكال أوجراءات وفقا لإ إلا

  1.ستفادة من سكن جدیدإعلى مقرر  بحصوله إلانهدم مسكنه إجرا سابقا أولو كان مست

 المسكن المؤجركان شغل  إذا :العمل دبموجب سند تابع لعق السكنشغل  -خامسا

جر لهیئة عمومیة كما كان معمول به أكان المسكن  إذا أي ،مرتبطا بممارسة عمل معین

 أنمنه على  3ادة الذي نص صراحة في الم 42-98 قبل صدور المرسوم التنفیذي رقم

، بتوفر شروط معینة الطبیعیینشخاص للأ إلاجتماعیة لا تتم ستفادة من السكنات الإالإ

حیانا تخصیص جزء من برنامج السكنات أیتم  إذهذا المرسوم  حتى بعد صدور أو

موظفیها في شكل  بواسطةدارات عمومیة تعمل على شغلها إ جهزة و أجتماعیة لفائدة الإ

وذلك ما  2،جر بحق البقاء بعد قطع علاقة العملأنه لا یتمتع المستإف ةوظیفی سكنات

شخاص الذین یشغلونها مكنة للألا حق في البقاء بالأ" بحكمها أنه المحكمة العلیاقضت 

ن القضاء بطرد إبطال هذا العقد، وعلیه فإغل تابع لعقد العمل في حالة شبموجب سند 

سلم له من طرف الهیئة المستخدمة  الذي فصل من عمله من السكن الذي شاغلال

   3."بمناسبة العمل یعتبر تطبیقا صحیحا للقانون
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  الفرع الثاني

  .إیجار السكن العمومي لإنقضاء مدتهنتهاء عقد إ

 لمدةیجار یكون الإ"أنه على  35-97رقم من المرسوم التنفیذي  4تنص المادة 

تجدید الب أوتفاق مشترك بین الطرفین الإب إماتجدید لسنوات قابلة ل) 3( قصاها ثلاثأ

من نفس المرسوم على  3المادة  وتنص، "التشریعیة المعمول بها للأحكامضمني وفقا ال

-94نموذج المنصوص علیه في المرسوم التنفیذي رقم لیجار وفقا لعداد عقد الإإیتم "أنه 

 142-08م حین صدور المرسوم التنفیذي رق إلىوبقي العمل بهذا النموذج ، ..."69

یجار بین الهیئة المؤجرة إبرام عقد إیجار الذي نص على لحق به نموذجا لعقد الإأالذي 

من  44وذلك تسجیدا للمادة  سنوات قابلة للتجدید بصفة ضمنیة )3(ثلاث  والمستفید لمدة

  .هذا المرسوم

بدي كما كان في ظل أشبه  یعدصبح محدد المدة ولم أیجار جر في الإأحق المستف

جر في شغل المسكن المؤجر أستمرار المستإ أنعتبار إب 147-76 التنفیذي رقم المرسوم

خطاره من قبل إصبح یتوقف على عدم أیجار الإعقد نقضاء المدة المعینة في إبعد 

مفروض على المؤجر  فلم یعد الإیجار، ىخر أیجاره لمدة إالمؤجر بعدم رغبته في مد فترة 

ه المؤجر لم ینب إذاف، إلى المستأجر خلاءتنبیه بالإ هتوجیه بمجرد ءنهاإویمكن له 

  .بدونه أوتفاق إخرى سواء بأدة میجار یمتد لن الإإخلاء فبالإ المستأجر

المطبق على السكنات  35-97رقم من المرسوم التنفیذي  4المادة  وتنص

ثلاث قصاها ألمدة  الإیجاریكون "أنه على  1992كتوبر أالمسلمة بعد شهر  الإجتماعیة

 للأحكامتجدید ضمني وفقا ب أوتفاق مشترك بین الطرفین إب إماتجدید لسنوات قابلة ل) 3(

حكام أ إلىیجار قود الإعبرام إن أفي ش أحال المرسومهذا  وأن، "مول بهاعالتشریعیة الم

جر أالمست إلتزام" على منه 6من المادة  6الذي نص بموجب البند  69-94 رقم مرسوملا

عذار إوذلك دون ...جل المتفق علیه في هذا العقدنتهاء الأإ ماكن المؤجرة عندخلاء الأإب

  ".خطار سابق من المؤجرإ أو
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شهر المسلمة بعد  الإجتماعیة بالنسبة للسكنات ةیجار المبرمالإ عقود وهذا یفید أن

إنتهاء مدة مكنة بمجرد جر بمغادرة الأأصبحت محددة المدة ویلزم المستأ 1992كتوبر أ

صداره إجراء من طرف المؤجر، وذلك ما سار علیه المشرع عند إي أدون قید ذلك ب قدالع

یخضع المسكن " نهأمنه على  44عندما نص في المادة  142-08للمرسوم التنفیذي رقم 

 یجار مقید بدفتر الشروط یبرم بین الهیئة المؤجرة والمستفید لمدةإیجاري لعقد العمومي الإ

العقد من  2 المادة تنص، وتطبیقا لذلك ..."بصفة ضمنیة للتجدیدسنوات قابلة ) 3(ثلاث 

 ثلاث یبرم هذا العقد لمدة"أنه على  142 -08بالمرسوم التنفیذي رقم  النموذجي الملحق

نتهت مدة العقد إذا إف، "مضائهإبتداء من تاریخ إسنوات قابلة للتجدید ویسري مفعوله ) 3(

دون رضاء  السكن المؤجرجر مع ذلك في أالمستنقضائها وبقى إیجار بنتهى عقد الإإ و 

   1.جرا بل شاغل دون سندأنه لا یعد مستإالمؤجر ف

 أو والعقد النموذجي الملحق به 35- 97 التنفیذي رقم المرسوم إلىبالرجوع و 

الضمني لعقد  التجدید فیمكن الملحق به والعقد النموذجي 142-08 التنفیذي رقم مو المرس

مساعدة فئات معینة من لموجه  إیجار هذا النوع من السكنات أن أساسیجار على الإ

هي نظیر حاجتهم  من هذه السكاتستفادتهم إللسكن، فتكون  یفتقرونالمجتمع الذین 

  .ستقرار فیهانتفاع بها والإمما یقتضي ضمان حقهم في الإ االقصوى له

م تتضمن من أحكا 03-93المرسوم التشریعي رقم  ما جاء به إلىالرجوع ب إلا أنه

والتي تبناها فیما یجار لمدة غیر محددة برام عقود الإإ مكنة المؤجرة و حق البقاء بالأإلغاء 

یجار إعارض مع التجدید الضمني لعقود تنها تإف 05-07بعد القانون المدني رقم 

ه قیام ئنهایلزم لإلمدة غیر محددة و  العقد جددی أنلا یمكن  أنهذلك  ،السكنات الاجتماعیة
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 أنولذلك یمكن القول  1،المسكن المؤجرخلاء إ أجلجر من أبتوجیه تنبیه للمست المؤجر

  .لا تجدیده تمدیدهیجار هو مكانیة التجدید الضمني لعقد الإإالمشرع قصد ب

یجار السكنات إیمكن لعقد  أنه" المشرع قصد بعبارة أن ونستنتج مما تقدم

لمدة  السابق أيیجار یمتد لنفس مدة عقد الإ أنیمكن  أنه "ضمنیا یتجدد أنالاجتماعیة 

ي الدیوان رغبته في دلم یب إذاجرة، ول لاسیما منها الأثلاثة سنوات بنفس شروط العقد الأ

 إلى لا یبادر المؤجرأن ما یحصل عادة في الواقع و  ،جر من المسكن المؤجرأطرد المست

بنفس  یمتدوات مما یجعل العقد نتهاء مدة العقد المحددة بثلاثة سنإجرین بعد أطرد المست

  .المدة السابقة ولنفسالشروط 

 ثالثةیجار لمدة مكانیة تمدید عقد الإإیجار ولعدم عقد الإ تمدیدنتهاء مدة إعند و 

تفاق إبموجب جدید مع المستأجر یجار عقد إبرام إنه یتعین في هذه الحالة على المؤجر إف

جر شاغل دون سند وتعرض للجزاءات المترتبة على ذلك المتمثلة ألا عد المستإ و  ،مشترك

  .إستعجاليمر أفي طرده من المحل المؤجر بموجب 

الإیجار بالإتفاق المشترك عقد وما یلاحظ أن المشرع لم ینص على إمكانیة تجدید 

كما كان منصوص علیه بموجب المرسوم التنفیذي  142-08للطرفین بموجب المرسوم 

                                                           

المتضمن القانون المدني إذ  58- 75من الأمر رقم  509و 474نظمت التجدید الضمني لعقد الإیجار المادتان  - 1

إذا عقد الإیجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غیر محدودة أو تعذر إثبات المدة فلا "على أنه  474المادة تنص 

من هذا  475یجوز لأحد المتعاقدین أن یرسل إلى الآخر إنذارا بالتخلي إلا بناءا على الآجال التي تحددها المادة 

لمدة المتفق علیها، إلا أنه إذا بقي المستأجر في المحل أو أبقي فیه القانون، فإذا إنعقد الإیجار كتابة فینتهي بإنتهاء ا

، "الخاصة بالإیجار المنعقد لمدة غیر محددة 509من المادة  1بعد إنقضاء تلك المدة ینعقد إیجار جدید تطبیقا للفقرة 

لعین المؤجرة مع علم المؤجر إذا إنتهى عقد الإیجار وبقي المستأجر ینتفع با"على أنه  509من المادة   1وتنص الفقرة 

إذا تجدد على  474إعتبر الإیجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غیر محددة، وتسري على الإیجار أحكام المادة 

  ".هذا الوجه
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تمدیده المحددة قانونا بثلاثة عقد الإیجار ینتهي بإنتهاء مدة  یجعل، مما 35- 97رقم 

  .ویلزم المؤجر حینئذ بإخلاء السكن المؤجر سنوات

بعد سواء جرین أطرد المست إلى لا یبادر المؤجرأن یحصل عادة في الواقع و 

و بعد إنتهاء أ المدة السابقة ولنفسنتهاء مدة العقد مما یجعل العقد ممتد بنفس الشروط إ

بهدف التخفیف من أزمة  -ما لم یخلوا بإلتزاماتهم التعاقدیة- الإیجارعقد  تمدیدمدة 

ند صدور تشریعات ، وإنما یسعى المؤجر لتسویة وضعیة الشاغلین لهذه السكنات عالسكن

   .لفائدة المستأجرین أو الشاغلین لها بشروط محددة قانوناتجیز التنازل عنها 

  المطلب الثاني

  .نقضاء مدتهإقبل  إیجار السكن العمومينتهاء عقد إ 

 ستمرارإما بإ مكنة المؤجرة و ما بحقه في البقاء بالأإبحسب الحال التمسك  للمستأجر

 المدة التي یمتد فیها أول المدة المعینة بالعقد اطو  بالسكن المؤجرنتفاع یجاره والإإ عقد

سباب تحول دون أ  أنه قد تطر ألا إ، الإیجارون الذي یسري في ظله عقد حسب القان العقد

یجار مع غیره فمنها ما یشترك فیه عقد الإ ،یجاریة في السریانستمرار العلاقة الإإمكان إ

الفسخ لعدم وفاء  وأهمها "یجارنهاء عقد الإالعامة لإ الأسباب"خرى وتسمى من العقود الأ

 ،نهاء العقدإتفاق العاقدین على إ و  ،وهلاك العین المؤجرة ،لتزاماتهإحدى إحد المتعاقدین بأ

الإیجار بطال سند ملكیة المؤجر، ومنها ما هو خاص بعقد إ و  ،وتحقق الشرط الفاسخ

لى إنتقال ملكیة العین المؤجرة إهمها أو  "الأسباب الخاصة لإنهاء عقد الإیجار"وتسمى 

ستمرار إالطارئة التي تحول دون عذار حد الأأحدوث  أوغیر المؤجر إلى  أوجر أالمست

نقل  عدم تمكنه من الإنتفاع بالعین المؤجرة أو وأ ،أو إعساره جأیجار كموت المستعقد الإ

فسنعرض  العمومیةیجار السكنات إونظرا للطبیعة الخاصة لعقد ، المستخدم أوالموظف 

لإنتهاء عقد الإیجار لإنتهاء عقد الإیجار في فرع أول، والأسباب الخاصة  العامة الأسباب

  .في فرع ثان
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  ولالفرع الأ 

  .قضاء مدتهلسكن العمومي لأسباب عامة قبل إنإنتهاء عقد إیجار ا

في كغیره من العقود  العمومیةیجار السكنات إنتهاء عقد سباب العامة لإتتمثل الأ

 السكن المؤجر حسبوهلاك  لتزاماتهإحدى إحد المتعاقدین بأ لإخلالیجار فسخ عقد الإ

  :التفصیل الآتي

نحلال العقود الملزمة إ أسباب من أهمیعد الفسخ : یجار بالفسخعقد الإ هاءتإن -ولاأ

في "أنه من القانون المدني على  119لمادة من ا 1وتنص الفقرة وأكثرها شیوع، لجانبین 

 عذارإخر بعد الآ للمتعاقدلتزامه جاز إحد المتعاقدین بألم یوف  إذاالعقود الملزمة لجانبین 

قتضى الحال إ إنفسخه مع التعویض في الحالتین  أویطالب بتنفیذ العقد  أن المدین

إیجار  عقدعقود الإیجار بما فیها من القانون المدني على  119، وتطبق المادة "ذلك

 .نظرا لطبیعته وخصوصیتهبه ستثناءات الخاصة مع ورود بعض الإ العمومیةالسكنات 

 إذا"أنه على  142-08المرسوم التنفیذي رقم  من 76 المادة  من 3الفقرة  فتنص

ستحقاق وبعد جل الإأشهر بعد حلول أ) 6( یجارات ستةإجر مجموع مبالغ أفع المستدلم ی

حتفاظ الهیئة إیجار بقوة القانون مع فسخ عقد الإینذارات بالوفاء دون نتیجة إ) 3( ثلاثة

المادة  وتنص، "جل تسدید المبالغ المدفوعة وطرده من المسكنأالمؤجرة بحق متابعته من 

في حالة "أنه على  142-08التنفیذي رقم  بالمرسوم  العقد النموذجي الملحقمن  15

حكام المرسوم التنفیذي رقم ألتزاماته كما هي مبینة في إحدى جر لإأعدم خضوع المست

جر أیمكن للمست أنهجر، غیر أمستیمكن فسخ العقد بقوة القانون مع تظلیم ال...08-142

  ...."یطلب الفسخ المسبق للعقد في كلتا الحالتین ویسترجع السكن أن

 لإیجار السكنات العمومیةه بالنسبة اتلتزامإحدى إحد المتعاقدین بألم یوف إذا ف 

حكم قضائي یقضي  إستصدار إلىیعتبر العقد مفسوخا تلقائیا وبقوة قانون ودونما حاجة 

  .وذلك ما یعرف بالشرط الفاسخ الصریح به،
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نحلال الرابطة التعاقدیة إالمتمثل في  أثره الشرط الفاسخ الصریحوحتى یرتب ذلك 

یقضي  إستعجاليمر أستصدار بإالمؤجر  یلزم المسكن المؤجرجر بترك أالمست وإلزام

 ذارالإعذلك أن  جرأعذار المستإلا یعفي المؤجر من  إلا أن ذلك، السكنبطرده من 

 بالنسبة أوالقضائي  للفسخ بالنسبةسواء  رفع الدعوىوجوبي قبل مسبق جراء إ یعتبر

وبالتالي فهو قید  ،من القانون المدني 120و 119بحكم القانون طبقا للمادتین  للفسخ

المحكمة العلیا  قضت بهها طبقا لما الحكم بعدم قبول هغفالإعلى رفع الدعوى یترتب على 

متى كان من المقرر قانونا أنه في حالة رفض المستأجر تسدید بدل الإیجار، ینبغي "بأنه 

یأمر بموجبه تسدید بدل ) إعذار(على المؤجر إثبات هذه الوضعیة بعقد غیر قضائي 

الإیجار، وینتج عنه فسخ الإیجار في حالة عدم الإمتثال لهذا الإعذار، والذي یعد إجراء 

   1".مي قبل رفع الدعوى تحت طائلة عدم قبولهالزو 

مخیرا في الحكم بالفسخ كما هو الحال بالنسبة  القاضي الحالة لا یكون هذهوفي 

یكون  وإنما 2من القانون المدني 119من المادة  2كما تنص علیه الفقرة  للفسخ القضائي

 ىحدإجر بأمستخلال الإعند ثبوت  أيذا ما توافرت شروطه إمجبرا على القضاء به 

له،  أیكون كاشفا للفسخ لا منشالصادر ن الحكم إلتزامات الواقعة على عاتقه، وبذلك فالإ

لجهة القضاء  للنظر في الدعوى یكون ختصاصنعقاد الإإ أنوالدلیل على ذلك 

دون  للسكن المؤجرجر شاغل أعتبار المستیعد بمثابة مبرر كاف لإوذلك  الإستعجالي

نما وإ  صدور حكم مستقل یقضي بالفسخ إلىالمؤجر لا یكون بحاجة فوجه حق ولا سند، 

خلاء ولیس دعوى فسخ إالمؤجر دعوى  ىعتبار دعو إلذلك یمكن  ،مر بالطردتضمنه الأی

  .الإیجارلعقد 

                                                           

، 3، العدد 1993 لسنة القضائیة ، المنشور بالمجلة1992- 01- 20المؤرخ في  75603رقم قرار المحكمة العلیا  -1
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ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف، "من القانون المدني على أنه  119من المادة  2تنص الفقرة  -  2

  ".كما یجوز له أن یرفض الفسخ إذا كان ما لم یوف به المدین قلیل الأهمیة بالنسبة إلى كامل الإلتزامات
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 بإلتزاماتهخلاله عدم إدعاءه إدعاء المؤجر مثلا بإجر في صحة أمتى نازع المستو 

 مختص الإستعجالقاضي  ولم یعد الموضوعفیصبح النزاع یمس ب ذلكوقدم ما یثبت 

 إلىالاختصاص  وینعقدصل الحق أالمساس ب إلىن ذلك یؤدي الدعوى لأ بالنظر في

قدم إذا جر أالمؤجر بطرد المستإما برفض طلب  القاضيیحكم  وعندئذقاضي الموضوع، 

لم یثبت  المدعي إذایستجیب لطلبات  أن وإما ،دعائهإما یبرر صحة هذا الأخیر 

  .دعاءاتهإصحة  المستأجر

لتزاماته إجر بأمن جانب المست خلالاإلا یمكن حصر جمیع الحالات التي تعتبر و 

حكام القانونیة المنظمة التي ورد النص علیها في الأ أویجار سواء التي وردت في عقد الإ

علیه لتزام مفروض إ بأيجر أالمست یقملم  فإذا ، نص علیها القانون المدني تم التي أو له

یجار والتي حكامه من القانون المنظم لهذا النوع من الإأیجار المستمدة بموجب عقد الإ

بإلتزامات طرفي  المبحث الأول من هذا الفصل المتعلق سبق دراستها بالتفصیل في

 آنلتزام عقدي وقانوني في إفیكون مخلا بولعل أهمها عدم دفع الأجرة  العلاقة الإیجاریة

خلاء إویخول ذلك للمؤجر حق رفع دعوى  ،یجار بقوة القانونعقد الإواحد وبذلك یفسخ 

جر في ذلك ویصبح النزاع من أینازع المست ما لم الإستعجالمام قاضي أجر أضد المست

  .ختصاص قاضي الموضوعإ

هلاك العین المؤجرة كسبب إن : السكن المؤجریجار لهلاك نتهاء عقد الإإ -ثانیا

التي  121بموجب المادة  القانون المدنينص علیه المشرع في  العقدنقضاء إسباب أمن 

ستحالة تنفیذه إلتزام بسبب إنقضى إ إذافي العقود الملزمة لجانبین "نصت على أنه 

هذا ، كما نص المشرع على "العقد بقوة القانون له ویفسخ لتزامات المقابلةنقضت معه الإإ

من القانون المدني  481صت المادة یجار حیث نالسبب في النصوص المنظمة لعقد الإ

یجار بحكم یجار هلاكا كلیا ینفسخ الإثناء مدة الإأذا هلكت العین المؤجرة إ"أنه على 

ستعمال في حالة لا تصلح للإ أصبحت إذا أوكان هلاك العین المؤجرة جزئیا  إذا، القانون

لك بفعل ستعمال نقصا معتبرا ولو لم یكن ذنقص هذا الإ أوجله أمن  أعدتالذي 

 إلى ةلم یقم المؤجر في الوقت المناسب برد العین المؤجر  إذاخیر یجوز لهذا الأ ،جرأالمست
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فسخ  أویجار نقاص بدل الإإما إیطلب حسب الحالة  أنلتي كانت علیها االحالة 

  ."یجارالإ

ویعتبر في حكم هلاك العین المؤجرة التعرض المادي الصادر من الغیر وغیرها 

، جزءه بالعین المؤجرة أونتفاع كله جر من الإأحرمان المست إلىمن الحالات التي تؤدي 

نفساخ إ إلىول یؤدي الأ أنالجزئي ذلك  أومن المهم التمییز بین الهلاك الكلي  أنه إلا

  .عن طریق القضاء إلاالفسخ  إلىالثاني فلا یؤدي  أما ،یجار بقوة القانونعقد الإ

نهیار إ إلى یؤديزلزال  كحدوثنعداما كلیا إنعدمت العین إ إذاویكون الهلاك كلیا 

المقصود  للإنتفاعصلا ألم تنعدم ولكن صارت غیر صالحة  إذاالمسكن المؤجر، وكذلك 

وجد مانع  إذاللسقوط وتهدد سلامة السكان، وكذلك  یلآ السكن المؤجر صبحأ إذاكما 

كان  أما إذامدة العقد،  طوالستمر إ و  كله بالسكن المؤجرنتفاع قانوني یحول دون الإ

  .هلاك جزئي تكون حالة فإنهالمانع مؤقتا 

لتزامات الطرفین إنقضاء إ نفساخ العقد من تلقاء نفسه و إویترتب على الهلاك الكلي 

كون  ذلك  ولا یختلف حكم الهلاك الجزئي عن ،جرةجر بدفع الأأتالمس إلتزامخاصة 

جار إیجرة في الأ لكونجرة نقاص الأإالحكم بالفسخ دون الحكم ب إلا هناالقاضي لا یملك 

هو الشأن نقاصها كما إلذلك لا یمكن الحكم ب ،محددة بموجب القانون العمومیةالسكنات 

  .بالنسبة لباقي عقود الإیجار

نه متى وقع تعین النظر في إبحكم القاضي ف أووسواء كان الفسخ بقوة القانون 

هذا  ىوجب عل الطرفینحد أ أذا وقع الهلاك بخطإفالناشئة عنه، ضرار یض الأو تع

صابه من خسارة وما فاته من ربح بسبب الهلاك أخر عما خیر تعویض الطرف الآالأ

 عنهیجار ولا یترتب الإعقد ینهي  الإنفساخ فإنحدث الهلاك بقوة قاهرة  إذا أما، والإنفساخ

نتفاع بسكن یمكنه من الإ بأنجر مطالبة المؤجر أولا یجوز للمست ،بالتعویض إلتزام أي
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الهلاك في العقود الملزمة لجانبین تقع تبعته  أنخر بدل السكن الذي هلك تطبیقا لقاعدة آ

  1.مدین بالمنفعة التي هلكت على عاتق المدین الذي هو في هذه الحالة المؤجر لكونه

  الفرع الثاني

  .إنتهاء عقد إیجار السكن العمومي لأسباب خاصة قبل إنقضاء مدته

غیره من ها مع یجار والتي یشترك فیسباب العامة التي تنهي عقد الإزیادة على الأ

یجار تنهیه وینفرد بها عن غیره من العقود، سباب خاصة بعقد الإأخرى هناك العقود الأ

 لطارئة، وبالأعذار اجأالمست إلى ةالمؤجر  العیننتقال ملكیة إسباب في وتتمثل هذه الأ

 بسببونقله  بالعین المؤجرة لأسباب إجتماعیة وعدم قدرته على الإنتفاع المستأجروموت 

  :حسب التفصیل الآتي وظیفته أوعمله 

كانت  إذا :جرأالمست إلى السكن المؤجرنتقال ملكیة إیجار بعقد الإ إنتهاء -أولا

عن هذه  التنازلحكاما تجیز أنه ثمة إف للإیجارساسا أموجهة  العمومیة الإیجاریةالسكنات 

عقد نتهى إجر أالمست إلى السكن المؤجرملكیة  آلت فإذا 2،جریهاألفائدة مست السكنات

جرا أمست أویكون مؤجرا لنفسه  أنن الشخص الواحد لا یمكن حاد الذمة لأإتجار بیالإ

  3.لنفسه

ملاك الدولة أمكانیة التنازل عن إقانون سن  أول 01-81رقم ویعتبر القانون 

ن هذا أت بأرتإنذاك آرادة السیاسة الدولة تنفیذا لإ أن إلالغ رمزیة، بمبا غلیهاالفائدة ش

ع النصوص یلغاءه وجمإالقانون یشكل وسیلة من وسائل نهب ممتلكاتها لذلك قامت ب

المتضمن قانون المالیة لسنة  2000-06من القانون رقم  40 بموجب المادة التطبیقیة له

 لدیوانملاك لاسیما التابعة مكانیة بیع تلك الأإعلى  منه 41المادة  نصتو  ،2001

                                                           

  .767 - 766 ص المرجع السابق، ص ،سلیمان مرقس -1
  .302المرجع السابق، ص  ،عمر زواهرة -2
  .760 - 759 ص المرجع السابق، ص ،سلیمان مرقس -3
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، ساس القیمة التجاریة لها بدل التنازل عنها بمبالغ رمزیةأالترقیة والتسییر العقاري على 

المعدل والمتمم بالمرسوم  269-03رقم صدر المرسوم التنفیذي لهذه المادة وتطبیقا 

لفائدة  العمومیة الإیجاریةنتقال ملكیة السكنات إ، وبذلك یكون 211-15التنفیذي رقم 

  :نعرضها في الآتي بعدة مراحل أساسیة جریها مرّ أمست

صدر :  1992كتوبر أقبل تاریخ  السكنات الإجتماعیةنتقال ملكیة مرحلة إ -1

هدفها تمكین كل مواطن كان ة یقتصادإ ثیر ظروف سیاسیة و أتحت ت 01-81القانون رقم 

ملاك شاغرة أنتهاء الحقبة الاستعماریة وما خلفته من إجزائري من سكن لائق وذلك بعد 

 إلى القانونلذلك تم التفكیر من خلال سن هذا  ،صعب على الدولة تسییرها وصیانتها

ستغلالها قبل إللقطاع العام التي شرع في  تحدید الثورة العقاریة القابلة للتنازل عنها التابعة

الفردیة  والمساكنمن بینها المحلات السكنیة والبنایات الجماعیة  1981شهر جانفي 

وذلك 1،المدمجة في ثروتها أوالتسییر العقاري و لقطاع الكراء التابعة لمكاتب الترقیة 

ین الشرعی ینجر أالمتمتعین بصفة المست الطبیعیین ذو الجنسیة الجزائریة شخاصلصالح الأ

   2.عند تاریخ التنازل یجاریةلتزاماتهم الإماكن بصفة دائمة والمستوفون لإالذین یشغلون الأ

حدث المشرع لجان خاصة تتكفل بالنظر في هذه أجل تنفیذ عملیة التنازل أومن 

 4،لمهمةلجان مكلفة بهذه ا أماممكانیة الطعن إ المواطنینكما خول  3،العملیة

حقوقهم هضمت بعدم قبول طلبهم المتضمن التنازل عن  أنجرین الذین یرون أوللمست

القضاء  أمامالمحددة حق رفع دعوى  الآجالعدم تلقي الرد في  أوالسكنات المؤجرة 

نه یتم التنازل إالقبول فبجرین الذین تقابل طلباتهم أوبالنسبة للمست 5،داري المختصالإ

                                                           

  .01-81من القانون رقم  2المادة  -1
  .القانوننفس من  6و 5المادتین  -2

  .القانوننفس من  11المادة  -3
  .من نفس القانون 14المادة  -4
  .من نفس القانون 35المادة  -5
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 وإمابشكل كلي  إماالمؤجرة مقابل مبالغ مالیة رمزیة تدفع  المساكنلصالحهم عن 

  1.بالتقسیط على مراحل

الذي مدد  01،2- 81المعدل والمتمم للقانون رقم  03-86ثم صدر القانون رقم 

بالتقسیط وفقا للشروط التنظیمیة المطبقة على بیع  أوبدفع السعر نقدا  إماعملیة التنازل 

-01-01یجاریة التابعة للقطاع العام بعد تاریخ العقاریة الإالذمة  إلىالمساكن الجدیدة 

1981.  

نه یستفید إكتساب المسكن الذي یشغله فإجرین رغبته في أحد المستأ يلم یبد وإذا

القانون رقم من  7له طبقا للمادة  اجر أیجار بصفته مستمن حق البقاء فیه على وجه الإ

جره أخر غیر مستآعن الملك الذي یتم لفائدة شخص  التنازلیقع باطلا  أنه، بل 81-01

یجار لاحق لعقد إعقد بجر ثاني للمسكن المؤجر أالشرعي حتى ولو كان المتنازل له مست

نهائه طبقا إ أوبطاله إیتم  مخیر یزال قائما ولمتى كان هذا الأ ،ولجر الأأیجار المستإ

  .حكام القانونلأ

وقبل تاریخ  1992كتوبر أجتماعیة بعد تاریخ نتقال ملكیة السكنات الإمرحلة إ -2

شرع في تطبیق سیاسة جدیدة فیما  1992كتوبر أبتداءا من تاریخ إ: 07-08-2003

المرسوم وذلك بصدور  التابعة لدیوان الترقیة والتسییر العقاريیخص التنازل عن السكنات 

نصت المادة و  1992،3المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  04-92التشریعي رقم 

جتماعیة الحضریة الجدیدة والمحلات التابعة للقطاع المساكن الإ أنمنه على  76

                                                           

  .01-81من القانون رقم  22المادة  -1
الجریدة الرسمیة الصادرة ، 01- 81المعدل والمتمم للقانون رقم  1986- 02- 04المؤرخ في  03- 86القانون رقم  -2

  .85، ص 5، عدد 1986- 02- 04 بتاریخ
، 1992المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  1992- 10-11المؤرخ في  04-92المرسوم التشریعي رقم  -3

  .1872، ص 73، عدد 1992-10-11الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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 ابتداءإ للإستغلالوالموضوعة  والتسییر العقاري الترقیة دیوانة من قبل ز یجاري والمنجالإ

  .غیر قابلة للتنازل 1992كتوبر أمن 

نصت المادة و  19961المتضمن قانون المالیة لسنة  27-95الأمر رقم ثم صدر 

 1981-02-07المؤرخ في  01-81 رقم حكام القانونلا تخضع لأ" أنهمنه على  169

ستعمال السكني والتجاري المعدل والمتمم والنصوص اللاحقة به الممتلكات ذات الإ

نجزتها دواوین الترقیة والتسییر العقاري بتمویل قابل للتسدید من أوالمهني وغیره التي 

فیما  ،1992كتوبر أ شهر بتمویل مضمون من الخزینة والمسلمة بعد أوحسابات الخزینة 

حكام القانون خاضعة لأ 1992كتوبر سنة أتبقى تلك الممتلكات التي سلمت قبل شهر 

 أنهمن نفس القانون على  170 المادةونصت ، "والنصوص اللاحقة به 01-81رقم 

 أوعلاه أ 169المذكورة في المادة  السكناتیجار البیع إتحدد عن طریق التنظیم شروط "

  ".جل البیع وكیفیات ذلكأیجارها من إ أوبیعها 

الذي نص  35-97وتطبیقا لذلك صدر التنظیم المتمثل في المرسوم التنفیذي رقم  

علاه هو العقد الذي یلتزم أیجار المنصوص علیه بالإعقد البیع "أن منه على  7المادة  في

ذو ملكا عقاریا  یحول أنعتباره المالك المؤجر إبموجبه دیوان الترقیة والتسییر العقاري ب

، فاق مشترك وحسب شروط هذا المرسومتإفترة تحدد ب إثر لأي مشترسكني  إستعمال

شهار وفقا للتشریع والإجراءات التسجیل یحرر العقد حسب الشكل الرسمي ویخضع لإ

وخلال الفترة المتفق علیها یحتفظ دیوان الترقیة والتسییر العقاري ، اموالتنظیم المعمول به

فظ بكل تجر المشتري فیحأالمست أمالتزاماته، إ بصفته كمالك للعقار وبكل حقوقه و 

من  8دة الما أما، "عباء المشتركةجرین لاسیما في مجال الأألتزامات المرتبطة بالمستالإ

یجار یقوم دیوان بیع بالإالجر شروط أعندما یقبل المست"أنه على  نصتنفس المرسوم 

                                                           

الجریدة الرسمیة الصادرة ، 1996المتضمن قانون المالیة لسنة  1995-12-30المؤرخ في  27- 95الأمر رقم  -1

  .3، ص 82عدد  1995- 12- 31بتاریخ 
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جر ویحرر عقد بالبیع أیجار الذي یربطه بالمستلغاء عقد الإإالترقیة والتسییر العقاري ب

  ".یجاربالإ

أصبحت سكنات دیوان الترقیة والتسییر العقاري غیر  1997بعد تاریخ أكتوبر ف

جرین لها تملكها عن طریق صیغة المستأقابلة للتنازل لفائدة مستأجریها، وإنما یستطیع 

عند  35-97الإیجار المنصوص علیه بموجب المرسوم التنفیذي رقم البیع عن طریق 

  .یجارإون في شكل قساط البیع التي تكأدفع من  إنتهائهم

المتضمن  27-95وتجدر الإشارة أنه ولأسباب مجهولة تعطل تنفیذ أحكام الأمر 

  1.والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه 1996قانون المالیة لسنة 

إلى  2003-08-07جتماعیة بعد تاریخ نتقال ملكیة السكنات الإمرحلة إ -3

لمتضمن قانون المالیة لسنة ا 06-2000قانون رقم ال صدر: 2004-01-01تاریخ 

والنصوص التطبیقیة له  01-81منه القانون رقم  40الذي ألغى بموجب المادة  2001

- 31مع إستثناء إخضاع الأملاك العقاریة التي كانت محل طلب إكتساب قبل تاریخ 

 21-01القانون رقم من  209والمادة منه  41المادة  له، وبموجب 12-2000

ستعمال السكني ملاك العقاریة ذات الإصبحت الأأ 20022المالیة لسنة قانون المتضمن 

الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلیة ودواوین الترقیة والتسییر  أووالمهني والتجاري 

یجاري ذات الطابع الاجتماعي العقاري لاسیما السكنات التابعة للقطاع العمومي الإ

وتطبیقا لذلك صدر المرسوم  ،الدولة قابلة للتنازل الممولة بنفقات نهائیة من میزانیة

جمیع أشكال التنازل عن السكنات الإجتماعیة الذي ألغى  269-03التنفیذي رقم 

تتنقل لا  2004- 01-01وأصبحت هذه السكنات والموضوعة للإستغلال قبل تاریخ 

                                                           

  .3، تهمیش رقم 16عمر زواهرة، المرجع السابق، ص  -1
الجریدة الرسمیة الصادرة ، 2002المتضمن قانون المالیة لسنة  2001-12-22المؤرخ في  21-01القانون رقم  -2

  .3ص ، 79عدد  2001- 12- 23بتاریخ 
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لها لا غیر،  یجاریةساس قیمتها الإأطریق التنازل على عن  إلاملكیتها لفائدة شاغلیها 

  .جراءات قانونیة محددةإ وذلك وفقا لشروط و 

عملیة التنازل على طائفة معینة من  269-03رقم  التنفیذي المرسوم حصرو 

نویین من الأشخاص الطبیعیین أو المعیكون طالب التنازل  أنشخاص شریطة الأ

 أي شرعیةملاك بصفة تلك الأ یشغل طالبي التنازل أنالخاضعین للقانون الجزائري، و 

، یجار محرر وفقا للنموذج المنصوص علیه قانوناإیقدم عقد  أنیجب على طالب التنازل 

تاریخ تقدیم طلب  إلىیجاریة الإ ملتزاماتهإلجمیع  نمستوفی طالبي التنازل وأن یكون

  1.ماكن بصفة دائمةیشغلون الأ أنهم ایثبتو  أن، و التنازل

جر للسكنات أمن طرف المستملاك العقاریة یداع طلب شراء الأإ یجبو 

ویرفق ، قلیمیا لهذا الغرضإجتماعیة لدى لجنة الدائرة التي یؤسسها الوالي المختص الإ

عقد  أویجار السند الشرعي لشغل الملك العقاري المتمثل في عقد الإ الطلب بملف یتضمن

ملغى ال 43-98 التنفیذي رقم یجار لفائدة المتنازل لهم وفقا للمرسومن الإعالتنازل 

یجار صادرة كل مستحقات الإ دفعثیقة تثبت و ، و 310-16بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

نسخة مصادق علیها من و  شهادة میلاد المشتريو  دیوان الترقیة والتسییر العقاري عن

  2.بطاقة هویة المشتري

شهر من أ) 3( جل ثلاثةأالدائرة الفصل في كل طلب شراء في  ةویتعین على لجن 

  3.یداع الطلبإتاریخ 

  

                                                           

  .269-03من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1
  .نفس المرسوممن  11المادة  -2
  .من نفس المرسوم 13المادة من  1الفقرة  -3
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ستلام شعار بالإإبموجب رسالة مضمونة مع  المترشح للشراءتبلغ  أنویجب علیها 

حسب ما نص  بالتقسیط على مراحل أویدفع فورا  أنالذي یمكن  1،التنازل وبثمنبقرارها 

المشترك بین الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف رار الوزاري علیه الق

معاییر تحدید  المتضمن 2004- 01-27المؤرخ في وزیر المكلف بالسكن بالمالیة وال

القیمة التجاریة في إطار التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة 

وبوثیقة  2004،2-01- 01العقاري الموضوعة حیز الإستغلال قبل تاریخ  والتسییر

   3.قانونا نموذج المحددلل طبقالتزام بالشراء تعد الإ

 شهرفي أجل كید طلبه لدى اللجنة أت المترشح للشراءي هذه الحالة یجب على وف

 المترشح للشراءیبرم عقد بیع بین عندها  4،ستلام التبلیغإء من تاریخ ابتدإواحد ) 1(

  5.ومالك العقار موضوع التنازل طبقا للتشریع المعمول له

یمكن الطعن فیه لدى اللجنة و  6،راء معللاشیكون كل رفض لطلب ال أنویجب 

 7،ستلام التبلیغإواحد من تاریخ  )1( جل شهرأالولائیة المستحدثة لهذا الغرض في 

جهات  إلىیرفع دعوى قضائیة  أن المترشح للشراءنه یجوز إوتطبیقا للقواعد العامة ف

                                                           

  .269- 03من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة من  2الفقرة  -1
القرار الوزاري المشترك بین الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالسكن  -2

المتضمن معاییر تحدید القیمة التجاریة في إطار التنازل عن الأملاك العقاریة التابعة  2004-01- 27المؤرخ في 

الجریدة الرسمیة  ،2004- 01- 01للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري الموضوعة حیز الإستغلال قبل تاریخ 

  .10، ص 12 ، عدد2004- 02-29الصادرة بتاریخ 
یحدد نموذج وثیقة الإلتزام لشراء الأملاك  2004-02-25مؤرخ في صادر عن الوزیر المكلف بالسكن قرار  -3

، 12 ، عدد2004-02- 29الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ العقاریة التابعة للدولة ولدواوین الترقیة والتسییر العقاري، 

    .42ص 
  .269- 03من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة من  1الفقرة َ  -4
  .من نفس المرسوم 14المادة من  1الفقرة َ  -5
  .من نفس المرسوم 13المادة من  4الفقرة  -6
  .من نفس المرسوم 15المادة  -7
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م عند عد أواللجنة الولائیة  إلىفي حالة رفض الطعن المقدم  المختصة داريالقضاء الإ

 أحدداري صادر عن إلغاء قرار إساس أعلاه على المحددة أجال تلقي الرد في الآ

 جراءاتمن قانون الإ 801و 800 للمادتینشخاص القانون العام وهي الولایة طبقا أ

-12-31بتاریخ  269-03التنفیذي رقم  المرسوم، وینتهي العمل بداریةالمدنیة والإ

2007.1   

-03المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  2962-06رقم ثم صدر المرسوم التنفیذي 

الذي نص في مادته الأولى والوحیدة على تمدید سریان أحكام هذا المرسوم الأخیر ، 269

  .2010- 12-31إلى تاریخ 

عادة التنازل إلمحدد لشروط ا 196- 08من المرسوم التنفیذي رقم  4ونصت المادة 

عانات الدولة إجتماعیة الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفیدة من عن المساكن الإ

 أنداري المتضمن التنازل عن هذه السكنات یجب العقد الإ أنعلى 3كتساب الملكیةلإ

  .سنوات )10(عشر  عادة التنازل من هذه السكنات لمدةإیتضمن بندا بعدم 

-03رقم  التنفیذي للمرسومالمعدل  153-13ثم صدر المرسوم التنفیذي رقم 

الذین سبق لهم إكتساب ملك عقاري ذو نفس  المترشحینالذي نص على إقصاء  269،4

الإستعمال من الدولة أو إستفادوا من إعانتها المالیة الموجهة للسكن من الإستفادة من 

                                                           

  .269-03من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  -1
الجریدة ، 269- 03للمرسوم التنفیذي رقم  المعدل 2006- 09- 09المؤرخ في  296-06المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .16، ص 54، عدد 2006-09-03الرسمیة الصادرة بتاریخ 
عادة التنازل عن المساكن إلمحدد لشروط ا 2008- 07-06المؤرخ في  196-08المرسوم التنفیذي رقم  -3

 الجریدة الرسمیة الصادرة، كتساب الملكیةعانات الدولة لإإجتماعیة الممولة من طرف الدولة والسكنات المستفیدة من الإ

  .10، ص 38، عدد 2008- 07- 09بتاریخ 
الجریدة ، 269- 03رقم  للمرسوم التنفیذي المعدل 2013- 04- 15المؤرخ في  153-13المرسوم التنفیذي رقم  -4

  .27، ص 22، عدد 2013-04-25الرسمیة الصادرة بتاریخ 
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 العمل بالمرسوم منه 3 كما مدد بموجب المادة 1التنازل عن السكنات الإجتماعیة،

  2015.2-12- 31تاریخ  إلى 269-03 التنفیذي رقم

المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم  211-15المرسوم التنفیذي رقم  صدر وأخیرا

 العمومیةطلبات شراء السكنات  أنعلى  مكرر 16بموجب المادة  الذي نص 03-269

وتجتمع هذه ، تقدم لدى لجنة دیوان الترقیة والتسییر العقاري المعني بدلا عن لجنة الدائرة

ویجب أن تفصل في طلبات  3اللجنة مرتین في الأسبوع إلى حین إتمام طلبات التنازل،

وبذلك یكون المشرع قد قلص  4واحد من تاریخ إیداع الطلب،) 1(الشراء خلال أجل شهر 

-03من مدة الفصل في طلبات التنازل المنصوص علیه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

269.  

شعار إبموجب رسالة مضمونة مع  المترشح للشراءتبلغ  أن ةعلى اللجنویجب 

 للأملاكتحدد القیمة التجاریة و  5وبوثیقة الإلتزام بالشراء،التنازل  وبثمنستلام بقرارها بالإ

حسب ما نص علیه  6،ثمان مرجعیة موحدةأساس أالعقاریة التي یمكن التنازل علیها على 

مكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف علیه القرار الوزاري المشترك بین الوزیر ال

المعدل للقرار الوزاري  2013-05-14بالمالیة والوزیر المكلف بالسكن المؤرخ في 

   2004.7-01-27المشترك المؤرخ  في 

                                                           

  .153-13من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -1
  .من نفس المرسوم 3المادة  -2
  .من نفس المرسوم 1مكرر  16المادة  -3
  .ن نفس المرسومم 2مكرر  16المادة من  1الفقرة  -4
  .ن نفس المرسومم 2مكرر  16المادة من  2الفقرة  -5
  .من نفس المرسوم 6مكرر  16المادة  -6

القرار الوزاري المشترك بین الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بالسكن  -7

الجریدة الرسمیة الصادرة ، 2004- 01- 27المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2013-05- 14المؤرخ في 

  .36، ص 29، عدد 2013- 06- 02بتاریخ 
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اللجنة یمكن الطعن فیه لدى و  راء معللاشیكون كل رفض لطلب ال أنویجب 

ستلام إواحد من تاریخ  )1( جل شهرأفي الطعون التابعة للمدیریة الولائیة المكلفة بالسكن 

-03 التنفیذي رقم حكام المرسومأالعمل ب 211- 15مدد المرسوم التنفیذي رقم و  1،التبلیغ

  2017.2-12-31تاریخ  إلى 269

- 01-01خ أما بالنسبة للسكنات الإجتماعیة الموضوعة للإستغلال بعد تاری

 معه أن السكناتستنتج ی ممافإنه لم یصدر أي تشریع ینظم التنازل عنها،  2004

غیر قابلة للتنازل لفائدة  2004- 01-01الإجتماعیة الموضوعة للإستغلال بعد تاریخ 

  .شاغلیها إلى حین صدور تشریع مخالف

ت أذا طر إخرى أ خاصةسباب أ توجد: عذار الطارئةبالأ یجارنتهاء عقد الإإ -ثانیا

 أهم، ومن للمستأجر لكونه یصبح مرهقا أوستمراره إستحالة یجار لإعقد الإ إنهاء إلىدت أ

لأسباب  رالمؤج بالسكنعلى الإنتفاع  وعدم قدرة المستأجر جرأسباب موت المستهذه الأ

  :حسب التفصیل الآتي عامل أوعتباره موظف إب المستأجر ونقل عائلیة

والعقد النموذجي  142-08لم یتضمن المرسوم التنفیذي رقم  :جرأموت المست -1

ودفتر الشروط الملحقین به أحكام تتعلق بموت المستأجر لسكن عمومي إیجاري، لذلك 

نتهاء عقد إالمتعلقة بالمنصوص علیها في القانون المدني تطبق القاعدة العامة فإنه 

 469المادة حیث تنص  ،عموميد إیجار السكن العلى عق جرأالمست وفاة بسببجار یالإ

في حالة وفاة  أنهغیر ، ورثةال إلىیجار لا ینتقل الإ"أنه على  من القانون المدني 2مكرر 

نتهاء مدته، وفي هذه إ إلىتفاق على خلاف ذلك یستمر العقد إجر ما لم یوجد أالمست

 إذاالعقد  إنهاءشهر أ) 6( الحالة یجوز للورثة الذین كان یعیشون عادة معه منذ ستة

، فعقد "یجار یزید عن حاجتهمصبح الإأ أومواردهم  إلىصبحت تكالیفه باهضة بالنسبة أ

                                                           

  .211-15من المرسوم التنفیذي رقم  2مكرر  16 المادةمن  3الفقرة  -1
  .من نفس المرسوم 4المادة  -2
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غایة  إلى للورثةبالنسبة  العقدمع إستمرار  إیجار السكن العمومي ینتهي بوفاة المستأجر

 للإمتیازاتمن طرف الورثة نظرا  العقد نهاءإحالة طلب لا یتصور  إلا أنه ،إنتهاء العقد

   .شاغلیهاالإیجارات إلى ي یقدمها هذا النوع من الت

الترقیة والتسییر العقاري التي  لدیوانوذلك خلافا لعقود إیجار السكنات التابعة 

یجار لا ینتهي بوفاة فكان عقد الإ، 147- 76رقم  التنفیذي المرسومكانت تخضع لأحكام 

یعیشون معه لمدة لا تقل عن ة الذین كانوا تورث إلىیجار الإفي حق الجر وینتقل أالمست

، إلا أنه بإلغاء حق البقاء بالأمكنة من ذات المرسوم 12شهر حسب المادة أ) 6( ستة

أصبح عقد الإیجار ینتهي بوفاة  03-93المؤجرة بموجب المرسوم التشریعي رقم 

  .المستأجر ولا ینتقل حق الإیجار إلى الورثة

لسبب  بالسكن المؤجرلى الإنتفاع لعدم قدرة المستأجر عیجار عقد الإ إنهاء -2

لم ینص على حالة إنهاء عقد الإیجار لسبب عائلي بموجب المرسوم التنفیذي رقم  :عائلي

المادة أو العقد النموذجي أو دفتر الشروط الملحقین به، وإنما نصت علیها  08-142

لیها دون ینتهي الإیجار بإنقضاء المدة المتفق ع"بأنه القانون المدني من  1مكرر 469

حاجة إلى تنبیه بالإخلاء، غیر أنه یجوز إنهاء عقد الإیجار قبل ذلك لسبب عائلي أو 

مهني، ویجب علیه إخطار المؤجر بموجب محرر غیر قضائي، یتضمن إشعارا لمدة 

  ".شهرین

لسكن جر أفیمكن للمستالعمومیة، السكنات  على إیجار المادة هذهتطبق و  

ستمرار إكان یتعذر معه  أيلوجود سبب عائلي  یجارالإنهاء عقد إ عمومي إیجاري

یجار المباشر على عقد الإ أثرهیثبت  وأنیثبت وجود هذا السبب  أنشریطة  ،یجارالإ

  .ستجابة لهذا السببإ إنهائهوضرورة 

 أفرادزیادة  التي تمكن المستأجر من إنهاء عقد الإیجارسباب العائلیة ومن الأ

یبحث  أنعددهم مما یتحتم علیه  إستعابعلى  السكن المؤجرجر وعدم قدرة أعائلة المست

 أنجر أسباب العائلیة التي یمكن للمستفي بحاجیاته، كذلك من الأی أوسع سكنعلى 
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بمؤسسات تعلیمیة بعیدة عن المسكن  أبنائه إلتحاقیجار نهاء عقد الإإیؤسس علیها طلبه ب

توفرها ولكنها  أوتلك المؤسسات  لىإالمؤجر نسبیا وعدم توفر وسائل النقل التي تنقلهم 

  .إلیهنسبة المكلفة ب

خطار المؤجر بموجب محرر إیقوم ب أنجر لهذا الحق أممارسة المستویقتضي 

ن یتم عن طریق المحضر القضائي وذلك قبل أك بطلب إنهاء عقد الإیجار،غیر قضائي 

  1.یجارنهاء عقد الإإشهرین من موعد مدة 

لم ینص على حالة إنهاء عقد الإیجار لسبب  :مهني یجار لسببنهاء عقد الإإ -3

أو العقد النموذجي أو دفتر الشروط  142-08مهني بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

 المادة هذهتطبق ، فالقانون المدنيمن  1مكرر 469المادة الملحقین به وإنما نصت علیها 

نهاء علاقة إ سكن عمومي إیجاري لمستأجرالعمومیة ویمكن السكنات  على إیجار

  .ي سبب بعینهنتهاء مدته لسبب مهني دون تحدید لأإیجار قبل الإ

 أومع الهیئة  المستأجرلطبیعة الرابطة المهنیة التي تربط  ولكون المادة لم تشر 

موظفا عاما لدى هیئة عامة  جرأیكون المست أنكان یشترط  إذاالشخص المستخدم، وما 

ن إفى وإن كان عاملا في القطاع الخاص، أو یكفي أن تكون هناك علاقة عمل فقط حت

یجار عقد الإ ینهي أن عاما أو عاملا في القطاع الخاصجر سواء كان موظفا أللمست

نهاء عقد إیثبت وجود السبب المهني وعلاقة هذا السبب ب أنسباب مهنیة شریطة لأ

ومن  ،یجاریةنهاء العلاقة الإضروریا لإ أویكون السبب المهني مؤثرا  أن أيیجار، الإ

خطار المؤجر بموجب محرر غیر قضائي برغبته إیقوم ب أنجر أجهة ثانیة على المست

   2.نهاءشهرین من موعد الإمدة نهاء وذلك قبل في الإ

                                                           

  .234 - 233 ص المرجع السابق، ص ،هلال شعوة -1
  .235 - 234ص  ص نفس المرجع، -2



 

160 

لتزام إطریق كان یترتب علیه  بأيیجار الإعقد نهاء أن إ إلى وتجدر الإشارة 

یجار الإعقد نتهاء إستثناء حالة إللمؤجر ب ورده رالسكن المؤجخلاء إجر وورثته بأالمست

إلى  یرد بأن المؤجرجر، وفي المقابل یلتزم أالمست إلىنتقال ملكیة السكن المؤجر إب

، بالسكننتفاع یجار كضمان لحسن الإمبلغ الكفالة المودع من قبله قبل بدء الإ المستأجر

مبلغ ترمیم ما یكون قد تسبب  ابعد خصم المؤجر منه المستأجر ایحصل علیه أنعلى 

                 1.توجد إنخرى جر في تلفه وجمیع المستحقات الأأالمست

  

                                                           

  .208المرجع السابق، ص  ،عمر زواهرة -1
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 خــاتــمــة

الترقیة والتسییر العقاري التي  دیوانسكنات لموضوع إیجار  بحثنانخلص من 

ذي رقم یفلق علیها المشرع في المرسوم التنتندرج ضمن السكنات الإجتماعیة والتي أط

أن المشرع أفرد لعقد إیجار هذا النوع من  ،الإیجاريتسمیة السكن العمومي  08-142

السكنات أحكاما خاصة وإستثنائیة لا نظیر لها في القواعد العامة في القانون المدني، 

وتتمثل هذه الأحكام أساسا في إشتراط في طالبي هذه السكنات جملة من الشروط أهمها 

یختاره المؤجر كما أي شخص  أن یكونوا من ذوي الدخل الضغیف، فلا یجوز التعاقد مع

هو الحال في عقود الإیجار التي تخضع للقانون المدني، بالإضافة إلى إخضاع هذا العقد 

وإنما  -دیوان الترقیة والتسییر العقاري–المؤجر لا یقوم بها قبل إبرامه لإجراءات مسبقة 

من أهم هذه ، و التي یقع السكن المؤجر في دائرة إختصاصها لجنة الدائرةتقوم بها 

 وفي حال قبولالإجراءات إجراء تحقیق للتأكد من صحة الطابع الإجتماعي للطلبات، 

الطلبات یقوم المؤجر بإبرام عقد الإیجار مع المستفید دون إمكانیة الإعتراض على 

والذي  یجار طبقا للنموذج المحدد قانونابالإضافة إلى وجوب تحریر عقد الإشخصه، 

ات وحقوق طرفا العقد حسبما هو منصوص علیها في دفتر الشروط تتحدد بموجبه إلتزام

المحدد لقواعد منح السكن العمومي  142-08المعد مسبقا الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

  .الإیجاري

علیه فإن عقد إیجار السكنات العمومیة یخضع لمبدأ سلطان القانون في إنعقاده و 

الحرص على توفیر  سلطان إرادة طرفیه، ومرد ذلكوترتیب آثاره وإنتهائه ولا یخضع لمبدأ 

التي لا تسمح لها و سكنات لمستحقیها من الطبقة المحرومة أو ضعیفة الدخل في المجتمع 

منع هذه الفئة من المضاربة بهذه و مواردها بإقتناء سكن عن طریق الإیجار أو الشراء، 

  .ن الباطنأو تأجیرها مالتنازل عنها السكنات وتحقیق الربح عن طریق 

المحدد لقواعد منح السكن  142-08رقم  التنفیذي ذلك فإن المرسوم وبالرغم من 

  :ینطوي على بعض النقائص نعرضها في الآتي العمومي الإیجاري
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على تكوین لجان تابعة للمؤجر دیوان الترقیة والتسییر أن المرسوم لم ینص  -1

 ،تقوم بشكل دوري بمراقبة مدى تنفیذ المستأجرین للإلتزامات الملقاة على عاتقهم العقاري

لاسیما عدم شغل السكن والتنازل عن الإیجار لأي سبب من الأسباب بمقابل أو دونه 

 المستأجرینوتأجیر السكنات من الباطن، ووضع عقوبات جزائیة صارمة نتیجة لإخلال 

  .فوري من المسكن المؤجر بموجب أمر إستعجاليبإلتزاماتهم زیادة على الطرد ال

أن المرسوم نص على إمكانیة تجدید عقد الإیجار ضمنیا مما یفهم معه أن  -2

جوب إلا أن ذلك لا یستقیم مع مبدأ و  العقد بعد إنتهاء مدته یتجدد لمدة غیر محددة،

  .تحدید مدة الإیجار وإلغاء التجدید الضمني له

عن حق المؤجر في الإیجار أي نص ینظم التنازل لم یتضمن  المرسومأن  -3

، كما 310-16المرسوم التنفیذي رقم لفائدة شاغل السكن العمومي الإیجاري ونص علیه 

كیفیة تسویة وضعیة الشاغل للسكن لم ینص على  310- 16المرسوم التنفیذي رقم أن 

في الحالة التي یكون فیها المستأجر الأصلي یعارض تنازله عن حقه  العمومي الإیجاري

في الإیجار لفائدة الشاغل للسكن المؤجر أو كان في نزاع قضائي معه، وحالة وفاة 

المستأجر أو معارضة ورثته لعملیة التنازل، والحالة التي لا یعرف فیها الشاغل الأخیر 

وم لم یحدد درجة القرابة أو المصاهرة التي للسكن المستأجر الأصلي له، كما أن المرس

  .تسمح للمستأجر بالتنازل عن حق الإیجار لفائدتهم

بقوة القانون عند  اإیجار السكنات العمومیة مفسوخأن المشرع إعتبر عقد  -3

 السكنإخلال أحد طرفیه بإحدى إلتزاماته وبالنتیجة یتعرض المستأجر للحكم بإخلاء 

وذلك ما لا  "إنفساخ العقد"بدلا من " خ العقدفس"عبارة إستعمل المؤجر، إلا أن المشرع 

  .یستقیم لإختلاف الأثر القانوني المترتب على كل مصطلح

 عن السكنات العمومیة الإیجاریةلم یتضمن أي نص ینظم التنازل  المرسومأن  -4

ملكیة السكنات  وإنتقال الإیجارعقد أنه من أهم أسباب إنتهاء  رغم لفائدة المستأجرین لها
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المعدل  269-03المرسوم التنفیذي رقم  بموجب ونص علیها ،المستأجرین لهالفائدة 

  .211- 15والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

بالنص على  142-08رقم  التنفیذيالمرسوم  تعدیللذلك نقترح على المشرع 

  :الآتي

لتقوم دوریا  -دیوان الترقیة والتسییر العقاري-إحداث لجان تابعة للمؤجر  -1

من طرف المستأجرین لها أم من طرف  جاریةیالعمومیة الإمن شغل السكنات  بالتأكد

على المستأجرین الذین تنازلوا نصوص تفرض عقوبات جزائیة  وسنشاغلین دون سند، 

بالإضافة إلى الطرد من السكن المؤجر  نیةعن حقهم في الإیجار للغیر بطریقة غیر قانو 

  .بموجب أمر إستعجالي

سنوات ) 3(النص على أن عقد إیجار السكنات الإجتماعیة یبرم لمدة ثلاث  -2

دیوان الترقیة والتسییر  المؤجر مرة واحدة لنفس المدة السابقة، مما یحتم على للتمدیدقابلة 

العقاري إذا ما أراد تجدید عقد الإیجار لفائدة المستأجرین تفادیا لأزمة السكن وتوفیر سكن 

  .للطبقة الفقیرة في المجتمع إبرام عقد جدید بعد إنقضاء مدة التمدید

في إطار تسویة وضعیة الشاغلین للسكنات العمومیة الإیجاریة دون سند  -3

ة السكن وتحصیل بدل إیجار هذه السكنات المتراكمة لفائدة الخزینة بهدف تفادي أزم

العمومیة فضلا عن ثمن إقتناءها، النص على تسویة وضعیة آخر شاغل للسكن 

الإجتماعي الذي یثبت إستغلاله للسكن وذلك بغض النظر عن معارضة المستأجر لتنازله 

تراض أو عن طریق النزاع عن حقه في الإیجار لصالحه من عدمه سواء عن طریق الإع

سبب كان مما یبرر عدم  قضائیا، لاسیما أن هذا الأخیر تخلى عن المسكن المؤجر لأي

حاجته للسكن، وتحدید درجة القرابة أو المصاهرة التي تسمح للمستأجر بالتنازل عن حقه 

  .في إیجار سكن عمومي إیجاري لفائدة أقربائه وأصهاره
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لمستأجر بإحدى إلتزاماته المفروضة علیه بموجب النص على أنه عند إخلال ا -4

العقد أو القانون یكون العقد مفسوخا بقوة القانون، ویتم اللجوء إلى القضاء المستعجل 

  .السكن المؤجرللحكم بإخلاءه 

یتضمن زیادة  العمومیة الإیجاریةوضع تشریع موحد خاص بإیجار السكنات  -5

 تنازلم اأحك 142-08على الأحكام المنصوص علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أحكام التنازل عن هذه السكنات و  الإیجارفي  هحقعمومي إیجاري عن  نالمستأجر لسك

تفادیا لكثرة النصوص المتعلقة بها وتشعبها مما یرهق  ،أو الشاغلین لهالفائدة مستأجریها 

  .رجل قانونأي باحث أو 
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  79....................................يـقد إیجار السكن العمومـار عــآث: المبحث الأول

  80....................يعمومالجار السكن ـقد إیـعر في ـؤجات المـتزامــإل: المطلب الأول

  80...................................م السكن المؤجرـتسلیـؤجر بـام المز ـتــإل: الفرع الأول

  90..................................بصیانة السكن المؤجرؤجر ـتزام المــإل: رع الثانيـالف

  98..........................رـؤجـاع بالسكن المـنتفـمان الإــضــبؤجر ـزام المـــتــإل: الفرع الثالث



  105.................ر في عقد إیجار السكن العموميـمستأجالات ـإلتزام: المطلب الثاني

  105..........................................دفع الأجرةـالمستأجر بإلتزام : الفرع الأول

  112.......................للسكن فیه السكن المستأجر المستأجر إستعمال: الفرع الثاني

قد عله ورده عند إنتهاء  المستأجرالسكن جر بالمحافظة على ألتزام المستإ: الفرع الثالث

  121..........................................................................الإیجار

  131.................................تهاء عقد إیجار السكن العموميــإن: المبحث الثاني

یجار السكن العمومي لسقوط حق البقاء أو لإنقضاء عقد إ إنتهاء: المطلب الأول

  132............................................................................هـــمدت

  133..................ءالسكن العمومي لسقوط حق البقا اء عقد إیجارـإنته: رع الأولــالف

  140.....................مدتهد إیجار السكن العمومي لإنقضاء ـإنتهاء عق: رع الثانيــالف

  143...............هـتهاء عقد إیجار السكن العمومي قبل إنقضاء مدتـإن: انيــالمطلب الث

  144....هـقبل إنقضاء مدتة ـالسكن العمومي لأسباب عامتهاء عقد إیجار ـإن: رع الأولــالف

  148..هـاصة قبل إنقضاء مدتـعقد إیجار السكن العمومي لأسباب ختهاء ـإن: يـرع الثانـــالف

  161..........................................................................ةــمـاتـــخ

  165...................................................................عـة المراجـمـائـــق

  

  

  

  

  

  

 



صــخــلــم  

سكنات ممولة من العقاري كونها  قیة والتسییرلدیوان التر السكنات الإجتماعیة التابعة تتمیز 

أو تقیم ، وموجهة فقط للفئات الإجتماعیة المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنات، ف الدولةطر 

  .في سكنات غیر لائقة أو لا تتوفر على أدنى شروط النظافة

بالسكنات  ىقیة والتسییر العقاري تسمر الإجتماعیة التابعة لدیوان التوقد صارت السكنات 

المتضمن  2008- 5-11المؤرخ في  142-08العمومیة الإیجاریة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

وبذلك تتمیز هذه السكنات الإجتماعیة عن السكن ، قواعد منح السكن العمومي الإیجاري

  .ارالإجتماعي التساهمي والبیع بالإیج

فإنه ، ولما كان السكن العمومي الإیجاري مخصص للفئات الإجتماعیة المعوزة والمحرومة

عقد موجه  أنه أم یخضع لمبدأ سلطان الإرادةوإنتهائه یثیر إشكالیة ما إذا كان إبرامه وترتیب آثاره 

  .قواعد آمرة لا یجوز مخالفتها تحكمه

وشروط  ، طرفي عقد إیجار السكن العموميوقد إقتضت الإجابة على هذه الإشكالیة بیان 

  .هئوأسباب إنتها وآثار عقد إیجار السكن العمومي، الإستفادة من السكن العمومي الإیجاري

  

  :الكلمات المفتاحیة

 .دیوان الترقیة والتسییر العقاري -

 .السكن العمومي الإیجاري -

 .السكن الإجتماعي -

 .إبرام عقد إیجار السكن العمومي -

 .إیجار السكن العموميآثار عقد  -

 .إنتهاء عقد إیجار السكن العمومي -

 

 

 

 



Résumé 

Le logement social appartenant à l'office de promotion et de gestion 

immobilières est un logement financé par l'Etat, et destiné aux seules personnes 

dont le niveau de revenus les classes parmi les catégories sociales défavorisées et 

dépourvues de logement ou logeant dans des conditions précaires et / ou 

insalubres. 

Ces logements sociaux appartenant à l'office de promotion et de gestion 

immobilières sont actuellement dénommés logements publics locatifs, selon le 

Décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les lois d'attribution du logement 

public locatif, Ainsi ces logements publics locatifs se différent à les logements 

sociaux participatifs et les logements vendues par location. 

Etant donné que la location du logement locatif public est destinée à la classe 

sociale défavorisée et dépourvue, ce type du logements donne lieu à la 

problématique suivante: savoir si la conclusion du contrat et le règlement de leur 

effets et  la fin du contrat sont discutés puis décrétés suite à un compromis établi 

entre les deux parties, ou sont régis par des lois réglementaires obligatoires qui ne 

peuvent pas être dérogées. 

La réponse à cette problématique exige la détermination des parties du 

contrat de location du logement public locatif, les conditions de jouissance du 

contrat de location du logement public locatif, les effets du contrat de location du 

logement public locatif, et les raisons pour lesquelles on a mis fin a ce contrat. 

 

Les mots clés: 

- L’office de promotion et de gestion immobilière. 

- Les logements publics locatifs. 

- Le logement social. 

- La conclusion du contrat de location du logement public. 

- Les effets du contrat de location du logement public. 

- La fin du contrat de location du logement public. 



Abstract 

Social house owned by the office of property development and management 

is a house financed by the State and intended to poorer and low-incomesocial 

classes that has no houses or live in unsuitable or unhealthy houses. 

The social houses owned by the office of property development and 

managementare presently named public rental houses according to the executive 

decree No. 08-142 dated May 11th 2008 bearing rules of granting the public rental 

house. Thus, these public rental houses are different from social participative 

houses and those sold by rent. 

Since the renting of public rental houses is intended to poorer and low-

income social classes, this type of houses gives rise to the following question: 

whether the conclusion of its contract or the settlement of its effects is submitted to 

the will of the parties, oriented by compulsory rules that cannot be violated.  

The solving of this question requiresto indicate the identity of the parties of 

the contract of Public House renting, conditions of use of the public rental house, 

effects of the renting contract of public rental houses and the reason of the end of 

its enforcement.  

 

Key words: 

- Public rental house. 

- Office of property development management. 

- Social house. 

- Conclusion of contract of public house renting. 

- Effects of contract of public house renting. 

- End of contract of public house renting. 
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